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 الملخص

 بيةأصبحت الجراحة التجميلية في الأونة الأخيرة خياراً اساسياً لفئات عديدة من المجتمعات العر 

ايات في الخلاص من الآم جسدية ونفسية، فقد يقدم عليها الفرد لغ والغربية، على إعتبار أنها ملجأ

 اباً،علاجية هادفة لإزالة تشوهات وعيوب خلقية أو لغايات جمالية بحتة لظهور بمظهر أجمل وأكثر شب

 صوصاً إلا أنه قد تكون نتائج هذه الجراحة على غير المتوقع والمرغوب به من قبل المقدمين عليها، خ

ة نجاحها من فشلها من منظور الخاضعين لها مرتبطاً بصورة وثيقة بالنتائج الخارجي أن قياس مدى

ياً بر نسبللأشخاص، وهو ما يعتوالظاهرية لها، بإعتبار أنها وثيقة الصلة بالدوافع الداخلية والنفسية 

 درجة كبيرة وغير متوقعة.ب

مع ل وقوعها على عدة صور طبية تجلذلك جاءت هذه الدراسة لتحديد مفهوم الجراحة التجميلية في ظ 

احد، و بين الجراحة التصليحية أو الترميمية التي تحوي بداخلها الغاية العلاجية والتجميلية في آن 

ثير والجراحة التجميلية التحسينية والتي تنحصر ضمن الغاية التجميلية البحتة، لما في ذلك من تأ

ئها، الجراحة التجميلية في حالة وقع خطأ طبي أثنا واضح على طبيعة المسؤولية المدنية الناشئة عن

لفقه اوعليه ركزت الدراسة في فصلها الأول على مفهوم الجراحة التجميلية وأنواعها ودوافعها وموقف 

ات ذامات والالتز ة المدنية في الجراحة التجميلية منها في المبحث الأول، والطبيعة القانونية للمسؤولي

 اح التجميلي في المبحث الثاني.الطبيعة الخاصة بالجر 

إلا أن قيام هذه المسؤولية بحق الجراح التجميلي لا تقف عند حدود رضا المقدم على العملية التجميلية 

من عدمه، فلا بد من توافر عناصر المسؤولية لقيامها، وهذا ما أتجهت الدراسة إلى تناوله في الفصل 



 ه
 

ة في الجراحة التجميلية من ناحية الخطأ والضرر والعلاقة الثاني حين ناقشت أركان المسؤولية المدني

السببية الرابطة بينهما، وكيفية إثباتهما، وعلى من يقع عبء ذلك في ظل خصوصية هذه الجراحة في 

المبحث الأول، والآثار المترتبة على قيام هذه المسؤولية من ناحية دعوى التعويض التي يقيمها 

لي، محدداً أطرافها وكيفية تقدير عناصرها والقيمة القانونية للإتفاقيات المضرور على الجراح التجمي

 المعدلة لها في المبحث الثاني. 

اح لتزام الجر من أبرزها ان التكييف القانوني لاه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وقد توصلت هذ

ام اس العسالأبخروجها عن  مع مراعاة الالتزامات الخاصة بهذا الجراحة، ،ببذل عناية التزاماً  التجميلي

 الآلمعتبار إن التطور الحاصل بأ إلا، العلاجيةالجسدية المقتصر على الغاية  بالسلامةللمساس 

احد، ن و آوالجمال في  تجمع بين العلاجعمليات تجميلية ووجود ، اللازم للعلاجالمرض  ثابةالنفسي بم

 زامالالتفي التشدد بطبيعة  لذلك لا داعي للمغالاةفرض ذاتها على الساحة الطبية بقوة، مكنها من 

ية تجاهات قضائإظهور وإعلامه الشامل الكامل، هذا إلى جانب برضا المريض  إلاتتم  لانها أطالما 

اة مراع، والتزام السلامةعلى المريض المضرور، كفكرة الخطأ المفترض،  الإثباتحديثة لتخفيف عبء 

ا وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذا التطور لم يطال لهذ .وعدم المامه بتفاصيل العمل الطبي لوضعه

ة مسؤوليحكام الأتغطية الحين المنظومة القانونية الفلسطينية التي ما زال يعتريها النقص والقصور في 

ة العام لى القواعدإ، والرجوع المدنيةكصورة من صور المسؤولية  المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية

حداثتها مراعاة  ها تبقى قاصرة عننأ إلامسؤولية لمحاولة اسقاطها على واقع هذه الجراحة، لل

  .وخصوصيتها



 و
 

Abstract 
 

Recently, Plastic surgeries have become an essential choice for many people in both 

Arab and Western societies as a means of overcoming physical and psychological  

pain. People may choose to have such surgeries for therapeutic purposes in case of 

deformities and birth defects, or they may seek it for aesthetic purposes whereby 

they could look younger and more beautiful. However, outcomes of such surgeries 

may be unexpected and undesirable for some patients, primarily because success or 

failure of such surgeries is related to its external results. Moreover, the results of 

such surgeries are closely connected to the internal and psychological motives of 

patients, which differ from one patient to another.  

The study defines the concept of plastic surgeries, which applies to both 

reconstructive surgeries and cosmetic surgeries, although the former are performed 

for therapeutic and cosmetic reasons and the latter are performed for cosmetic 

reasons only. This thesis also illustrates the civil liability arising from such plastic 

surgeries in the event of a medical error. Therefore, the first chapter of this thesis 

addresses the definition of a plastic surgery, its types and motives as well as its 

related jurisprudences and all are included under section I, while section II includes 

the legal nature of civil liability resulting from plastic surgeries along with surgeon’s 

obligations.  
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Nevertheless, the civil liability of the plastic surgeon does not arise from the 

patient’s approval to undertake the surgery, but it depends on the presence of its 

essential elements. Consequently, the elements of civil liability are discussed in the 

second chapter of this thesis including the wrongful act, damage and the causal 

relationship between them, as well as the burden of their proof in section I. Whereas, 

the effects of such liability including the claim for compensation by the patient 

against the plastic surgeon, its parties, its components and the legal value of relevant 

agreements are discussed in section II. 

The main conclusion points of this thesis are the following: the obligation of the 

plastic surgeon is an obligation to take reasonable care considering the nature of the 

plastic surgery, which exceeds the therapeutic aspects. However, the recent 

consideration of psychological pain as normal pain that requires therapy and the 

performance of plastic surgeries for both therapeutic and cosmetic reasons enable it 

to prove itself and expand its functions.  

Therefore, it is not mandatory to limit the determining factors of such obligations as 

long as the surgery is performed upon the patient’s approval and after his 

comprehensive knowledge of the surgery and its consequences. In addition to the 

recent judicial trends aiming to reduce the burden of proof on behalf of the deterred 

patient, through, for example, pre-assuming a wrongful act and safety responsibility, 

and taking in consideration the patient’s case situation and his ignorance of medical 
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work. However, such developments are not reflected within the Palestinian legal 

system, concerning the civil liability of plastic surgeons, as such liability is 

governed by the general rules of liability, which ignore the special nature of plastic 

surgeries. 
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 قدمةم

 أو فعاله، بما تحمل في طياتها من نفع  للتصرف يبقى مسؤولًا عن أ شخص أهلاً مما لا شك فيه أن كل 

ن تتعاظم لهذا التصرف؟ فمن البديهي أ محلاً  نسانكيف يكون ذلك عندما تكون حياة الإضرر، ف

ي ة تلقنسانية عظيمإلى نطاقها الإنساني، فالطب مهنة خرج من نطاقها المهني والقانوني إالمسؤولية لت

 في طياته من ل التطور الطبي الهائل، وما يحملصحابها مسؤولية كبيرة، خصوصاً في ظأق على عات

 من نطلاقاً إو  من الأفراد. دي بحياة العديدسلبي، تتجسد سلبيته في أخطاء طبية  قد تو -خليط إيجابي

مل لتعاة اذلك، كرست كافة الشرائع والقوانين الوضعية والأخلاقية حرمة المساس بالجسم البشري، وقدسي

فسحت أ ،نجدها وانطلاقاً من فكرة الحماية ذاتها ،لذلك ايته، إلا في حدود حمايته وعلاجه. معه وحم

 مام الجهود الطبية لقيامها بما يلزم للحفاظ على هذا الجسم وشفائه.  المجال أ

تشكل ، والتي 1عام بشكل الجراحة الطبية كانت برز الصور التي تجسدت فيها هذه الجهودولعل أ

ية، حيث ساسية والضرور للعديد من العلاجات الأ اً هم ركائز العمل الطبي، وممر بدورها ركيزة من أ 

و الحديد وما ستخدام السلاح أإفي البدن بثر أو الشق أو القطع عرفت الجراحة الطبية لغة: بالأ

، وتهدف بشكل 2ثرهأو  الجراح أو ما يدخل بحكم السلاحفي الجلد وقطع اللحم بآلة  اً ما، لتحدث شقهشابه

                                                           
( التي بينت معاني المصطلحات الواردة في قانون اطباء الصحة رقم 2نستدل على ورود ذلك في القانون الفلسطيني من خلال  نص المادة ) 1

الساري في قطاع غزة حين وضحت الاعمال الداخلة ضمن مهنة الطب بأنها" فحص المرضى أو المصابين أو تشخيص  1947لسنة  58
و لجراح أف الأدوية لهم أو عيادة النساء لتوليدهن أو القيام بسائر الخدمات التي يقوم بها عادة الطبيب أو امرضهم أو معالجتهم أو وص

 الاختصاصي في التوليد"، لنلاحظ ان ما يقوم به الجراح ضمن الاعمال الممارسة لمهنة الطب.
 (.1/115(. معجم لسان الوسيط )2/422معجم لسان العرب ) 2
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أساسي إلى استئصال عضو تالف أو ضار، أو استخراج سائل دموي أو قرحي، أو علاج ما تحدثه آلة 

 . 3مراض الباطنة والخفيةم، إلى جانب علاج الأو الحسفي جسم الإنسان بالكي أو البتر أ

ستئصال أو من فنون الطب يعالج بالإ نها "فنصطلاحاً على أإفي حين جاء بيان الجراحة الطبية 

، الى جانب 4و غيرها من الطرق التي تعتمد على الشق والجرح والخياطة"صلاح أو بالزراعة أبالإ

الاصابات عن طريق استخدام مراض أو لتخصصات الطبية المعنية بعلاج الأعتبارها "واحدة من اإ 

الطبية جاءت الموسوعة  ذاته، السياق وفي. 5لات الجراحة، ويطلق عليها التدخل الجراحي"يدوي لآ

و بقصد افراغ أ و عطبأو رتق تمزق، أعاهة  صلاحإجراء جراحي بقصد إالمتخصصة وعرفتها بأنها "

و شاذ، فهي علاج بديل لمرض أو آفة تفشل أ و استئصال عضو مريضأخر، و سائل قرحي آأصديد 

 .6خرى في معالجتها"سبل العلاج الأ

لخلاص من شكالا عدة، كا، وقد يأخذ هذا العلاج أبالدرجة الأولىللعلاج يكون هادفاً فالعمل الطبي  

كتشافه لغايات الوقاية منه على الأقل امن حدته، أو قد يكون سبيلًا في  و تخفيفالمرض برمته أ

العامة المقررة في علم عمال المتوافق عليها في القواعد ن يكون هذا العمل من ضمن الأأشريطة 

 .7ن يتم تنفيذه وفقاً للمجرى العادي للأمورأالطب، و 

                                                           
 .37، ص2010، 1جراحة التجميلية الجوانب القانونية والشرعية )دراسة مقارنة(، دار الثقافة، طنادية قزمار، ال 3
أحمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية )موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في الصحة والمرض والممارسات الطبية(، دار النفائس، الطبعة  4

 . 234، ص2000الاولى، بيروت، 
 .38جع سابق، صنادية قزمار، مر  5
، 1994محمد الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، رسالة داكتورة، الجامعة الاسلامية، مكتبة الصحابة، الطبعة الثانية،  6

 .39ص
 .182، ص1977محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، دار النهضة العربية،  7
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عمال الطبية الأ ،ولهاأ لى نوعين:إلى الجسم البشري ارسة ععمال الطبية الجراحية المموتقسم الأ

ه على قيد بقائمد أم وإطالة لآالى معالجة المريض وتخليصه من الآللجراحة العلاجية التي تهدف 

ومن هذه  جوهري لصالحه والمتمثل في شفائه من المرض.التحقيق الهدف  و محاولة، وتحقيق أالحياة

وقسطرة  ،ورام السرطانية وإزالتهاورفع الا ،واستئصال الزائدة الدودية ،معالجة الحروق والجروح :عمالالأ

مراض الأعمال التي تعتني بعلاج لهذه الجراحة بأنها الأ وغيرها. ويذكر البعض تعريفاً آخر ،القلب

 عمالالأ ،. وثانيها8ي لا يمكن شفاؤها إلا بهذا التدخل الجراحي ليكون قصد الشفاء فيها ملحوظاً الت

 لى تعريفها قائلاً إ البعض ، والتي ذهب9اسةو الشكل( موضوع هذه الدر الطبية التجميلية )جراحة الترف أ

تشويه حدث في جسم  زالةإلى إض منها علاجياً مرضياً، بل تهدف نها: الجراحة التي لا يكون الغر أ

 عن نجدها تختلف لذلك .10و وظيفي عن طريق التدخل الجراحيأو خلقي ابفعل مكتسب  المريض

خرى في طبيعتها والتزاماتها، ودوافع القيام بها التي تتفاوت بين الغايات العلاجية كإزالة الجراحات الأ

 .11لنفسي التامالتشوهات، وغايات غير علاجية، حباً بالتجّمل والبحث عن الرضا ا

 قدم الجراحات التي عرفتها مهنة الطب، فقد كانت بدايتها البسيطة عندماأوتعد الجراحة التجميلية من  

وضح عند الهنود عند محاولاتهم المتكررة لنقل أصبحت تصقل بشكل أحاول الفراعنة زراعة الجلد، ثم 

                                                           
 .3ز في احكام الجراحة الطبية والاثار النترتبة عليها ) رسالة داكتوره(، جامعة صنعاء، بغداد، صفهد الحزمي، الوجي 8
  .١٠،ص ٢٠١٠عيد العازمي، جراحة التجميل بين المشروعية والمسئولية، دار النهـضة العربية، القاهرة،  9

 .6، ص0002الدار العلمية الدولية، الطبعة الاولى، الاردن،  منذر الفضل، المسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية )دراسة مقارنة(، 10
 .43محمد الشنقيطي، مرجع سابق، ص 11
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والعربية التي ظهرت فيها بعض 13سلاميةفي المجتمعات الإ ،كذلك الحال .12الجلد وتغطية تشوهاته

فقد كان ابن سينا وابن رشد يستئصلون الجلد الزائد فوق الجفون   .14المحطات الخاصة بجراحة الشكل

ول عملية جراحية لتكبير حجم الثدي في العهد البيزنطي في أكانت في حين في القرن العاشر ميلادي، 

ما بخصوص ا. 15والبطن في القرن التاسع عشرالقرن السابع ميلادي، ثم توالت عمليات شد الوجه 

ويلات الحروب العالمية بدأت تظهر فيها بعض صور هذه الجراحة بعد قد ف ،وروبيةالمجتمعات الأ

سحلة ضرار جسدية بحق شعوبها نتيجة الأأمن تشوهات و  دثتهحأتخلص مما لولى والثانية، وذلك لالأ

 صبحأدرجة التي لل لها وتعليماتها الخاصةصو أب تستقل هذه الجراحة، حيث بدأت 16مهااالتي تم استخد

 .17و نقص بجسمهأفقد  يأصلاح إو أتعويض  يستطيعالإنسان 

بقيت هذه الجراحة ذات نطاق محدود حتى القرن العشرين، حيث بدأ العمل  ، فقدوعلى الرغم من ذلك

نتشرت بين اذن والجلد، لكنها سرعان ما نف والأنسان، كجراحة الأفي جسم الإ وسعأبشكل فيها يزداد 

                                                           
يعود ذلك الى عادات الهنود انذاك حين كانت عقوباتهم للسارق والزاني تتمثل في قطع الانف وتشويه الوجه، مما جعلهم يبحثون فيما بعد  12

امعة جستير(، عن اليات للتخلص من هذه العلامات ودلالاته السيئة. مشروك رشيدة، المسؤولية المدنية في مجال الجراحة التجميلية )رسالة ماج
 . 2، الجزائر، ص2015قيد اكلي محند اولحاج، الع
جاء في السنة أن عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الكلاب فأتخذ أنفاً مـن ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى االله عليه وسلم ومن ابرز ذلك ما 13

احية التجميلية، بحث منشور على الرايط التالي: فأتخذ أنفاً من ذهب. الهام عبد االله باجنيد، موقف الشريعة الإسلامية من العمليات الجر 
http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07101pdf. 7/4/2017، تاريخ الزيارة 8، ص . 

بتورة. محمد الحسيني، عمليات التجميل الجراحية من صور ذلك وصل الشعر وتفليج الاسنان ورسم الوشم، واصلاح الاعضاء الم 14
 .27، ص2008ومشروعيتها بين الشريعة والقانون، الطبعة الاولى، مركز ابن ادريس الحلي للدراسات الفقهية، دمشق، 

 .714-146، ص2002محمد سامي الشوا، مسؤولية الاطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  15
انتشرت الجراحة التجميلية في المجتمعات الاوروبية خلال القرن التاسع عشر والعشرين وكان أبرز الأطباء في ذلك الحين، الدكتور جون  16

 .3بتير متيار، والدكتوره ارولد جلينز، والدكتور ارشبالد ماكيندو. مشروك رشيدة، مرجع سابق، ص
 .207، ص1984دنية والجزائية بين النظرية والتطبيق، دار الايمان، بيروت، الطبعة الاولى، بسام محتسب بالله، السؤولية الطبية الم 17

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07101.pdf
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ثناء، ستانسان دون خيرة تشمل كل جسم الإونة الأصبحت في الأألمجتمعات الغربية والعربية، حتى ا

ور علم الميكروسكوب المركب الذي لى الحد الذي تُحدث فيه تغيرات جذرية وكلية، وذلك تزامناً مع تطإ

نسجة لغايات عضاء ونقل الأتطبيقها على زراعة الأ ة، التي تملى ظهور الجراحة الدقيقإدى أ

 .18تجميلية

خطاء الطبية في الجراحة التجميلية من يعد موضوع المسؤولية المدنية المترتبة على الأهذا، و 

لى إ غلب الاحيانأ الرجوع في و  ،القوانين الوضعية فيلم تعالج ، التي الموضوعات القانونية الحديثة

مدى  لى أيإف. كصورة من صور المسؤولية المدنية ها، التي تنظمالمسؤولية الطبيةحكام العامة في الأ

اص حكام العامة خصوصية هذه الجراحة ودوافعها والتزاماتها في ظل غياب قانون خن تخدم الأأيمكن 

 ينظمها؟ 

 ة منموعيعد هذا التساؤل الإشكالية الأساسية في هذه الدراسة، والممر الذي نسعى من خلاله لطرح مج

رى؟ التساؤلات كمعرفة ماهية الجراحة التجميلية؟ وماهية الخصوصية التي تميزها عن الجراحات الأخ

وما هو موقف القضاء والفقه من هذه الجراحة؟ وطبيعة الالتزامات الطبية في العمل الجراحي 

عة طبيهي ا ؟ ومه الجراحةفي هذ ساسياً لقيام المسوؤلية الطبيةأركناً بالتبصير لتزام للاالتجميلي؟ وهل 

د ي الحدو قيامها؟ وما هاللازمة لعناصر الة على الجراحة التجميلية، وما المسؤولية القانوينة المترتب

طبيعة  ؟ وماثار المترتبة عليهاالقانونية للمسؤولية المدنية الناشئة عن الجراحة التجميلية؟ وما هي الآ

 سؤولية الطبية في الجراحة التجميلية؟ جراءات القضائية المتبعة عند قيام المالإ

                                                           
 . 20، ص2011بومدين سامية، الجراحة التجميلية والمسؤولية المترتبة عنها، رسالة داكتواره، جامعة مولود معمري، 18
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توصل سئلة المطروحة لجابة على الأساسية والإشكالية الأسنحاول من خلال هذه الدراسة البحث في الإ

لى إ طار القانوني والقضائي الناظم للجراحة التجميلية في فلسطين، والى أي مدى نحن بحاجةلى الإإ

الإطار القانوني والقضائي في  بحثوذلك من خلال ال، خاصة تنظمها وتراعي خصوصيتها قوانين

ي فلجراحة التجميلية، سواء كان ذلك الفلسطيني الناظم لموضوع المسؤولية الطبية المترتبة على ا

، لاقةات العذبالمقارنة مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية و الأحكام العامة أو القوانين الخاصة، 

والنقص الموجود فيه، وطرح توصيات لسد الثغرات إن أمكن، وحث المشرع  لحصر القصور في محاولة

 .ة بإيجاد نصوص موائمة وحديثةالفلسطيني على مواكبة التطورات العلمية والطبي

ود الغاية العلاجية من قدسية الجسم البشري وحرمة المساس به إلا في حدتنبع أهمية هذه الدراسة ف

اشكاليات  أثار ،ورةلخطالجراحة التجميلية، كعمل طبي في غاية الدقة واظهور مع ن أالبحتة، إلا 

تلقي بظلالها على حياة الفرد بجوانبها المختلفة، التي ترتبها و  ثار، حول الآمثيرة للجدلو ة قيقيح

ة والقوانين الوضعية والقواعد ختلافات عميقة بين المذاهب الفقهيإخصوصاً في ظل وجود تناقضات و 

تنظمها وتبين  ليها في فلسطين دون وجود قواعد خاصة، لا سيما مع تزايد اللجوء إ19بشأنها خلاقيةالأ

هذا  ول الموضوع،رارات قضائية متخصصة حعليها، الى جانب عدم وجود ق المسؤولية المترتبة

لى كون هذه الدراسة أول دراسة تتناول موضوع الجراحة التجميلية والمسؤولية المترتبة عنها إضافة بالإ

 لعلها تكون بداية الطريق لصقل فكر معرفي حول الموضوع علمياً وقانونياً.و محلي، الصعيد العلى 

                                                           
من منظور اجتماعي )النظام العام والاداب العامة( أو فقهي )الشرائع من الجدير ذكره ان هذه الدراسة لن تتناول موضوع الجراحة التجميلية  19

 الدينية والاراء الفقهية(، بل ستقتصر على دراستها من مفهوم طبي وقانوني.
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احة الجر المنهج الوصفي التحليلي، وذلك للوقوف على ماهية  ستتبنى هذه الدراسة ،ولغايات ذلك

كانها ر أها و المترتبة عليها، من حيث نوع والتزاماتها، من ثم المسؤولية نواعهاأالتجميلية، وخصوصيتها، و 

عتها طار القانوني الفلسطيني الناظم لها، لنصل الى تصور علمي كامل عن طبيلى جانب الإإوآثارها، 

ين قارن، لإجراء المقارنة بوخصوصيتها ومسؤوليتها، كما تعتمد الدراسة في بحثها على المنهج الم

وذلك  الجراحة العامة والمسؤولية الطبية بشكل عام والجراحة التجميلية وخصوصية مسؤوليتها الطبية،

 (ةلمدنياحكام العدلية، قانون المخالفات دة في القوانين المحلية )مجلة الأمن خلال قراءة قانونية جا

 لتوصلولة اني، القانون المدني المصري(، وذلك في محاردانين العربية )القانون المدني الأالقو بعض و 

 معالم المسؤولية المترتبة عليها.قانونية خاصة تنظم هذه الجراحة، وتبين  أحكاملى إ

سوف تتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية المترتبة على الجراحة التجميلية، وذلك من  ،وعليه

ية المترتبة عليها نواعها والتزاماتها، مروراً بالمسؤولأو خلال التعريف بماهية هذه الجراحة وخصوصيتها 

الغاية، ارتأينا تقسيمها إلى ه هذلتحقيق و  .ها، وكيفية التعامل معها قضائياً ثار الناجمة عنوأركانها، والآ

ماهية الجراحة التجميلية وخصوصيتها، وأنواعها، الفصل الأول إلى ، حيث تطرقنا في وفصلين مقدمة

 الالتزاماتو المسؤولية المدنية المترتبة على هذه الجراحة في المبحث الأول، وطبيعة  وموقف الفقه منها

في حين يتناول الفصل الثاني قيام هذه  .الثانيالمبحث في الواجب اتخاذها من قبل الجراح التجميلي 

وكيفية اثباتها  وعلاقة السببية( والضررخطأ الالمسؤولية من خلال دراسة أركان هذه المسؤولية الثلاثة )

يناقش الآثار المترتبة على قيام هذه المسؤولية، وكافة في المبحث الأول، ليأتي المبحث الثاني ل
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، ونختم بخاتمة نستخلص دعواه بالتعويض، من حيث طبيعته، ومستحقيه، واثباته، و  المسائل التي تتعلق

 .فيها مجموعة من النتائج والتوصيات

 الدراسات السابقة 

نظراً ، و في المسؤولية المترتبة عليها ودراسةلوقوف على طبيعة هذه الجراحة جلياً اهمية اصبح ألعل 

لعدم وجود دراسات متخصصة في فلسطين حول الموضوع، لا بد لنا من الاطلاع على أبرز الدراسات 

 :، وذلك على النحو التاليتناولت هذا الموضوعالعربية التي 

عة ، جام"لجراحة التجميلية "دراسة مقارنةالتشريعية لالجوانب القانونية و ، ديمحمد سعيد رش .1

 .1987 ، مصر،القاهرة

دث عن ماهية الجراحة التجميلية ، فتحلشرعيةوانية تناول موضوع الجراحة التجميلية من الناحية القانو 

كد أ، و المجتمع ككلبها على الفرد و  عودالفوائد التي ت، و ختلافها عن الجراحات العاديةاو  خصوصيتهاو 

الواقع فيها  أن الخطأ عتبارإعلى طاولة القضاء بن تراعي القوانين و ألا بد صيتها، إذ على خصو 

لية و تلف مسؤ تخ ،تاليالوب .خرى في الجراحات الأ أرها عن الخطيختلف في معايثار المترتبة عليه تالآو 

في دراسته على موقف الشرع في موضوع الجراحة التجميلية  رشدي ، كما اثنىالطبيب فيها عن غيرها

باحة كانت موقفه الإ أن بيناً ، مثار الحروق وغيرهاآزالة التشوهات والوحمات و إافع التحسينية كذات الدو 

تغيرات  و التي تحدثأ، ية ذات الدوافع التجميلية البحتةن العمليات التجميلأكيد على أ، مع التلكفي ذ

حل خلاف من ، وبالتالي تبقى مسلاميةق عليها علماء الشريعة الإ، لم يتفجذرية كتغير الجنس وغيره

 .منظور الفقه الاسلامي
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 .1999 ،دار الجامعة الجديدة، مصر، المسؤولية الطبية ،حسينمحمد  .2

تها لية الطبية بصور ، من ثم المسؤو لمسؤولية المدنية بصورتها العامةتحدث الباحث في دراسته عن ا

بل سلوك الطبيب من ق سانيد عدة كتقديرألى إالخطأ يحتاج ن قيامها بتوافر أعتبار إ الخاصة، على 

 لىإة، ليه بالعمل الطبي وتقاليد المهنذا كان في حدود ما هو متفق عإفراد مهنته، وقياس مدى خطئه أ

 دكيأن عدمها في ذلك، مع الت، من ثم تقرير مسؤوليته محاطت بالعملأظروف الخارجية التي جانب ال

، مع الحفاظ على حرية القاضي في تكوين عقيدته للحكم من ثبات على المريضالإ ءن عبأعلى 

 . تقرير المسؤولية وترتيب تبعاتها لىإدلة والخبراء وغيرهم، في سبيل التوصل القرائن والأ

 طين،فلس ،لشريعة، جامعة النجاح الوطنيةالخطا الطبي مفهومه واثاره في ا، مصطفى الكوني .3

2009. 

التي  نواعها وطرق الوقاية منها وماهية المعاييرأو خطاء الطبية مفهوم الأتناول الباحث في دراسته 

بية ة الط، كما تطرق الى المسؤوليد تحديد مسؤولية الطبيب من عدمهايستند اليها الفقه والقضاء عن

 ،وسعالطبي بشكل م أبيان درجات وانواع الخطالضرر والعلاقة السببية، مع و  أالخطباركانها الثلاث 

 ، وذلك كلهيير واعراف لا يمكن التغاضي عنهاعليه في مهنة الطب من معا ذلك بما هو متفق وقياس

، من خلال الهدف الاساسي المتمثل لذي يحدد اباحة الجراحة من عدمهاالى جانب موقف الشارع ا

ء خطاى هذه الاوالاثار المترتبة عل ،وهي النفس والمال والنسل والعقل والدين ،بحفظ الضرورات الخمس

 .من وجهة نظر الفقه
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 جامعة قاصدي ،" رسالة ماجستير" مسؤولية الطب في الجراحة التجميلية، داوادي صحراء .4

 .2005 الجزائر،، مرباح

 ر الحاصلتطرقت الباحثة في دراستها الى الجراحة التجميلية ومسؤولياتها من خلال بيانها للتطو 

بما  ذاتتحقيق الو لى ما يحقق رضا النفس إدي المعنى التقلي، وانتقالها من بالعلاج الطبي بشكل عام

لمرور على المحطات التاريخية لها، وبيان لمفهومها ، من خلال ايعرف بالجراحة التجميلية

ي خاص طار قانونإكيد على ضرورة وجود أركان المسؤولية المترتبة عليها، مع التأو ، وخصوصيتها

ى لإن يمتد هذا التطور أخرى، على العادية الأ عن الجراحات ختلافهاإينظم هذه الجراحات مراعية 

لة ت كامالوقائية لمثل هذه الجراحاونية و نمين، لتكن البنية القاأروقة المحاكم وشركات التأو  القضاء

 تينة.وم

، دلفياعة فلا، جام"دراسة مقارنة" الجوانب القانونية والشرعية الجراحة التجميلية، ية قزمارناد .5

2010. 

يث بالجوانب القانونية تناولت الباحثة في هذه الدراسة موضوع الدراسة التجميلية بمفهومها الحد

نواعه ألى مفهوم الجراحة و إ، وتطرقت لكالقانونية التي تخدم ذرعية و دلة الش، وذالك بطرح الأوالشرعية

مرامي التجميل و و  حات الغامضة كالجمالتوضيح بعض المصطللى جانب إ، والمسؤولية المترتبة عليها

الدراسة للجانب الفقهي عطائها مساحة واسعة من إ مع  ،الفقه الاسلاميحات في القانون و هذه المصطل

لك يعود الى نتيجة البحث في دلالة التصرف لمعرفة ن التحليل والتحريم بذألى إصلة ، متو سلاميالإ

مفهوم ن القوانين المقارنة قد توسعت في أت بين ،ومن الناحية القانونية الغاية من القيام بعملية التجميل.
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 ك استناداً ل، وذأالتبعة على المسؤول دون حدوث خط لى الحد الذي يرتبإ أالمسؤولية المدنية عن الخط

 بعاته من تعويض وغيره.وتحمل ت أفتراض الخطإفكرة لى إ

 تتمم ، وتغطية للموضوعات التي لالمعرفي المبذول في هذا الموضوع لمواصلة الجهد تأتي هذه الرسالة

ن أ مايلا س، في ضوء القوانين المطبقة في فلسطين بالخصوص، معالجتها في الدراسات السابقة

 تمدتاع، بل قوانينها بشكل صريحمة القانونية الفلسطينية لم تتطرق الى مثل هذه الجراحة في و المنظ

 ولى التي تبحث في موضوع الجراحةكما تعد هذه الدراسة الأ .على القواعد العامة في المسؤولية

كار فأها تحليل النصوص القانونية وطرح سنحاول من خلال، إذ يلية من منظور القانون الفلسطينيالتجم

 ثناءثية جديدة من خلال تساؤلات تطرح أفاق بح، وفتح آوتوصيات لسد الثغرات والنواقص الموجودة

 .الدراسة
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 المسؤولية المدنية في الجراحة التجميليةماهية  الأول: الفصل

ة لمسؤوليواالأول، في المبحث  نواعهاوأ الفقهي هامن منظور  هذا الفصل مفهوم الجراحة التجميليةيتناول 

ذلك و في المبحث الثاني، تها وخصوصية التزاما ،المدنية المترتبة على هذه الجراحة من حيث طبيعتها

 التالي:على النحو 

 نواعهاوأ المبحث الأول: تحديد مفهوم الجراحة التجميلية

 ي، وذلكنواعها في المطلب الثانأ، و الأولهذا المبحث الى مفهوم الجراحة التجميلية في المطلب يتطرق 
 :على النحو التالي

 ول: مفهوم الجراحة التجميليةالمطلب الأ 

مستحدثاً لفرع من فروع العلوم الطبية، وانعكاساً لأحدث الصور التي قد  تعبيراً الجراحة التجميلية  تعد

صول أنجدها تعود الى  ،صول الجراحة التجميلية لغةأوبالرجوع الى  ،ليها الجراحة الطبيةتقع ع

 ةصبح يتعرف عليها باللغة الانجليزيأ، ثم 20شعور بالجماللليدوي الدافع ليونانية، يقصد بها العمل ا

(plastic surgery) احة الترف أو الجراحة و ما يعرف بجر أو التصنيعية، أيّ الجراحة البلاستيكية أ

، 22لى قسمين وهما التجميل والجراحةإفينقسم المصطلح  ،ما في اللغة العربيةأ .21و التحسينيةأالتكميلية 

                                                           
 والاقتصادية،كيسي زهيرة، الاساس القانوني للمسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية وطبيعتها القانونية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  20

 .258، ص2015المركز الجامعي لتامنغست، العددالسابع، 
 .21محمد الحسيني، مرجع سابق، ص 21
، منشور على الرابطا لتالي: 1مروة محمد، احكام الجراحة التجميل العلاجية والتحسينية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، ص 22

http://elibrary.mediu.edu.my/books/SDL2400.pdf 

http://elibrary.mediu.edu.my/books/SDL2400.pdf
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بعض من و شق أثر به بالسلاح، أي أيجرحه جرحا  فالجراحة لغة مصدر من الفعل جَرَحَ، وجرحه

نسان في سبيل علاجه من أجزاء جسم الإجراء طبي يعتمد على شق بعض إ صطلاحاً إوهي  .23بدنه

ضاءة، والمقصود به ي تزين وتجمل ليتجذب البهاء والإأل؛ م  . اما التجميل لغة من الفعل ج24واصلاحه

و أالخارجي من خلال التدخل الجراحي في مظهره  اً كثر بهاء وحسنألاحاً التصرف بالبدن ليصبح طصإ

 .25غيره

صبحت تتبلور وتأخذ منحى واضحاً بين الفقهاء أيلية من ناحيتها الموضوعية، فقد ما الجراحة التجمأ

نها أطباء مجتمعين على الأ العديد من التعريفات، فقد عرفهورجال القانون، لذلك ورد في بيانها ا

و ألى تشوه إذا ما تعرض إو وظيفته أشكل جزء من أجزاء الجسم الظاهرة "جراحة تقام لتحسين 

 التي أنها "مجموعة العمليات على ؤسس لجراحة التجميلمدراتيج ك الدكتور لويس عرفها ، كما26"نقص

 البشري، ظاهر الجسم في مكتسبة أو طبيعية يوبع علاج منها الغرض يكون  والتي بالشكل تتعلق

 .27للفرد" جتماعيةالإ أو الشخصية في القيمة تؤثر

 مرض منها علاج الهدف يكون  لا التي لى كونها "الجراحةإتجهوا في تعريفها إفقد  ،فقهاء القانون  ماأ

 أو خلقي أو بفعل مكتسب واقع المريض جسم في تشويه إزالة وإنما التدخل الجراحي، ما بواسطة

                                                           
 .586لسان العرب لابن منظور، المجلد الاول، الجزء السابع، دار المعارف، مصر، ص 23
 .36نادية قزمار، مرجع سابق، ص 24
 الجراحة التجميلية في الشريعة الاسلامية، . جمال الذيب،379، ص 2008ليلى حداد، جراحة التجميل، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق،  25

 .207ص -205، ص 2008جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .182محمد الشنقيطي، مرجع سابق، ص 26
 .8منذر الفضل، مرجع سابق، ص 27
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 إدخال التي تستهدف الجراحية الطبية من العمليات اً اعتبروها نوع ،خر. وفي تعريف آ28"وظيفي

ومعالجة  الترميم عمليات في كما هو العلاج، بهدف ماإ البشري، الجسم على تغييراتأو  تعديلات

نها وأكد آخرون على أ .29السائدة" والجمال الحسن المعايير وفق والتغيير التحسين بهدف أو الحروق،

 خلقية عيوب فقدت نتيجة أخرى  أعضاء محل أعضاء إحلال أو إلى إصلاح الأعضاء، تتهدفة جراح

 . 30بها الإنسان ولد

 إلى ،31الإسلامي التعاون  منظمة عن المنبثق الدولي الفقه الإسلامي مجمع مجلس ذهب حين في

 البشري  الجسم أجزاء من جزء شكل تعديل على تعمل التي "الجراحة ا بأنه التجميل عملية تعريف

 أو التجميلية للجراحة الأمريكي ما المجلسأ .32فيه" أثر خلل أصابه إذا وظيفته إعادة أو الظاهرة

 من تحسين المظهر على تقتصر والجراحة مهمته للطب فرعي ها "تخصصأنفـأكد على  ،الجمالية

استعادته لمستوى  أو تعزيزه أو الطبيعي، المظهر على والجراحية، للحفاظ التقنيات الطبية خلال

 والرقبة الرأس تشمل جراحة متعددة المثالي وتضم هذه الجراحة تخصصات الجمال يقارب متناسب

 .33والجسم ككل"

                                                           
 .70، ص 2012، الاردن، 1منذر الفضل، المسؤولية الطبية )دراسة مقارنة(، دار الثقافة، ط. 28
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست، الالتزام الطبيب في الجراحة التجميلية، حماوي الشريف، مدى 29

 .22. محمد الحسيني، مرجع سابق، ص181ص، 2012العدد الأول، 
 .24. محمد الحسيني، مرجع سابق، ص8منذر الفضل، مرجع سابق، ص 30
الإسلامي كانت تدعى منظمة المؤتمر الإسلامي، الا انه تم تغيير الاسم  ليصبح )منظمة التعاون  من الجدير ذكره ان منظمة التعاون  31

اني كانون الث 28( لمجلس وزراء الخارجية بالدول الأعضاءفي عاصمة جمهورية كازاخستان، أستانة، بتاريخ 38الإسلامي(، في الدورة )
2011. 

 .380ليلى حداد، مرجع سابق، ص 32
 .13دة، مرجع سابق، صمشروك رشي 33
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لتحسين وتجميل منظر وشكل جزء من فالجراحة التجميلية عبارة عن عمل طبي تسعى من خلاله 

التجمل ختيارية هدفها التزين و إالجراحة و داخليا، وقد تكون هذه أاء جسم الانسان سواء كان ظاهريا جز أ

و غيره أ ،و نقصأ ،تكون ضرورية ناتجة عن حدوث تشوهو الشفاء، وقد أدون وجود أي حاجة للعلاج 

 .34لى العلاج والشفاء من ذلك عن طريق هذه الجراحةإنسان، فتهدف في جسم الإ

يلية التجم ن الفقه والطب تباينا في موقفهما من شمولية الجراحةنجد أ ،التعريفات السابقة وبالتدقيق في

ى ي تجر التحسينات الت بين الغاية العلاجية والغاية الجمالية، فمنهم من قصر الجراحة التجميلية على

راحة نسان، ومنهم من جمع بين الجزالة التشوه الواقع على جسم الإإنسان بهدف العلاج و على جسم الإ

 .طوالكمالية فقاً للرغبة الجمالية خرى تجرى تحقيقأتجميلية التي تقوم بهدف العلاج و ال

 نواع الجراحة التجميليةأالمطلب الثاني: 

الجراحة : أولهما، 35ينيساسألى نوعين إجرائها إبحسب الغاية الحقيقية من نقسمت الجراحة التجميلية ا

عادة إ و  التجميلية الضرورية، والتي تسمى ايضاً بالجراحة التقويمية التصلحية أو جراحات التشوهات

سان التي قد شوهت أو فقدت نتيجة نعضاء جسم الإأ صلاح إلى إساسي أالبناء، والتي تهدف بشكل 

سباب مكتسبة، تحدث أ صابع والشفاه وغيرها، أوة تظهر منذ ولادة الشخص كتشوه الأسباب خلقيأ

لك كله وذ ورام الخبيثة،زالة الأعضاء لإو بتر بعض الأأحادث أو مرض كحوادث السير ونزع  نتيجة

                                                           
  .41ص-40نادية قزمار، مرجع سابق، ص 34
، 1220محمد السمري، ضوابط ومشروعية جراحة التجميل والمسؤولية الناشئة عنها )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، مصر،  35

 .16ص
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لى جانب إ، 36نسانلحيوية ووضعها المعتاد في جسم الإعضاء لوظيفتها اعادة هذه الأإ يهدف الى 

تأثيراتها السلبية على ثقته وإنتاجيته و تحقيق الرضا النفسي للشخص عند الخلاص من هذه التشوهات 

التحسينية المحضة، ، والتي تسمى الجراحة 38الجراحة التجميلية غير الضرورية ،. وثانيهما37في محيطه

جمل الصور، التي توحي بصغر أل والتزين البحت، للظهور بأفضل و والتي يتبلور هدفها الوحيد بالتجم

العمر وشبابه، لذلك تنصب بمجملها على تحسينات في الشكل الخارجي وعمليات التشبيب، بحيث 

 .39شخصيكون دافعها الوحيد تحقيق الجمال المثالي الكامل من وجهة نظر هذا ال

عملية وبالتدقيق في كلا النوعين سابقي الذكر، نجدهما يختلفان في جوانب عدة، فالدافع وراء اجراء ال

و أنية، لكونها تتم لعلاج عجز خلقي الدرجة الثاولى وتجميلي بدرجة الأالب التجميلية الضرورية علاجي

 مستوى جمالي يبعث نوعاً لى جانب تحقيق إة العضو لوضعه الطبيعي والوظيفي عادإ مكتسب، بهدف 

ساساً على أة التجميلية غير الضرورية فتقوم ما الجراحأ احة والثقة في نفس الشخص المعالج.من الر 

، لذلك عادة ما تكون محل هذه 40جرائهااوشباباً بعد  كثر جمالاً أفع التجميلي البحت، ليبدو الشخص الدا

لى الشكل والمظهر فقط، مما جعل البعض يطلق العمليات التجميلية ظاهرة وخارجية، لكونها تؤثر ع

                                                           
 .292، ص2011عالم الكتب الحديث، الاردن، طلال العجاج، المسؤولية المدنية للطبيب )دراسة مقارنة(، الطبعةالاولى،  36
نفسية ومن الامثلة على ذلك علاج امراض النظر بما يسمى حديثاً الليزر والليزك، بما تشمله من علاج للتقويم النظر والانتهاء من المعاناة ال37

مضان، ه نتيجة الاوارم الخبيثة. جمال ر للعدسات والنظارات وتأثيرها النفسي على الشخص، كذلك عمليات تعويض الثدي الصناي بعد ازالت
 .439، ص2008مسؤولية الاطباء والجراحين المدنية في ضوء القضاء والفقه الفرنسي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 

ي يجريها كبار ومن ابرز الصور على هذه الجراحة عمليات الشكل كتجميل الانف والذقن والثديين والأذن والبطن، كذلك عمليات التشبيب الت38
لمسؤولية ا. وفاء شعاوي، 13السن ليبدو اصغر سنناً، كتجميل الوجه وشد التجاعيد والأرداف والحواجب. الهام عبداالله جنيد، مرجع سابق، ص

 .239، ص2008الطبية في الجراحة التجميلية )رسالة ماجستير(، جامعة مولود معمري، الجزائر، 
 .292ص -291طلال العجاج، المرجع السابق، ص 39
 .170، ص1987عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية عن الاخطاء المهنية، الشركة العالمية للكتاب، بيروت،  40
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ج عتباره لا يعاني من مرض ولا بحاجة للعلااب على الراغب في العمليات التجميلية البحتة بالزبون 

بينما يسمى مريضاً حين يلجأ الى العمليات التجميلية الضرورية،  بالمفهوم الطبي المتعرف عليه،

 .41قاصداً العلاج

عتماد ذلك بشكل كبير على التمييز بين نوعي هذه الجراحة، لامر هناك صعوبة في وفي حقيقة الأ

بين الناس،  مر النفسي والجماليلى جانب نسبية الأإية في باطن الشخص اللاجئ اليها، دوافع داخل

لذلك وجدت عدة معايير للتميز بينهما، كالدافع او نوع  .42ختلاطهما في العديد من هذه العلمياتإو 

 أو النتيجة المتحققة. ،ب المعالجالعي

تماد على الدافع الحقيقي للشخص، عتحديد نوع الجراحة التجميلية بالايكون  ،ومن وجهة نظر الباحثة 

 اً لى جانب الرأي الطبي بمدى تأثير هذا التدخل على الصحة العلاجية له، فحين يكون الدافع علاجيإ

تكون  ،عضائهاأ جهزته و أ حالة الجسم واستمرارية عملضها بضرورة علاجية تفر  اً ومقترن اً وجمالي

ولا تأثير لإجرائها على الوضع الصحي  ،ذا كانت غايتها تجميلية بحتةإما الجراحة تجميلية ضرورية. أ

 تعد جراحة تجميلية غير ضرورية.   ، فإنهاللشخص
                                                           

 .7منذر الفضل، مرجع سابق، ص 41
ومسبباتها، ومن المواضيع المثيرة للجدل في الاونة الاخيرة بهذا الخصوص، هي عمليات تغيير الجنس، التي تتباين في غايتها ومقصدها  42

التشوه فمنها ما يعود لاسباب علاجية نفسية أو بيولوجية، كالخنثى والذي تستدعي حالته الجراحة التجميلية الضرورية، لعلاج الغموض و 
جهاز اللامة سالحاصل لديه في الاعضاء التناسلية الجامعة بين الذكورة والانوثة، ليتضح في ذلك الدافع العلاجي والنفسي، وحالات اخرو رغم 

تصر التناسلي لديها الا ان الميول النفسي في حالة مرضية تسدعي علاجه، في حين توجد حالات لا تستدعيها اي غاية علاجية وانما يق
هم الموضوع حول رغبات شخصية، لذلك نجد ان الراغبين في ذلك لا توجد لديهم اية اشكاليات صحية او نفسية أو اية تشوهات في اعضائ

 جوء لهذهلذلك يصعب علينا تحديد طبيعة العملية التجميلية من حيث ضرورتها من عدمها، لكون ذلك يعود الى مسببات ودوافع اللالتناسية، 
ير عد، تغيالعمليات، ونرى ان هذا الموضوع يحتاج لدراسات طبية وقانونية متخصصة تبرز ملامحه واشكاليه، للمزيد انظر الى: احمد محمود س

 .1993، دار النهضة العربية، مصر، 1والاباحة، ط. الجنس بين الحظر
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حتى عندما تكون دوافعها نتشار هذه الجراحة والإقبال عليها بهذا الشكل إن وعلى الرغم من ذلك نجد أ

يجابي على حياة الانسان هذه الجراحة فعلًا، وتأثيرها الإ هميةأ جميلية فقط، يعود في حقيقته الى ت

حبه للتجمل والكمال الداخلي والخارجي، نسان من حيث ق بغريزة الإوطاقاته، لإرتباطها بشكل وثي

سباب الدافعة الى تكون الأ فقد وغيره. وعليه،نتاج قدرته على العطاء والإوبالتالي زيادة ثقته بنفسه و 

لام اصة بالشخص، تتجسد بمجموعة من الآسباب نفسية خأل هذه العمليات داخلية ناجمة عن مث جراءإ

الذي يدفعة الى للبحث عن  نتيجة عيب يراه في جسده يصل الى حد المرض االنفسية التي يعاني منه

، والذي يحدث 43ة من الطرق حتى لو كانت بالتدخل الجراحيلم المستمر بأي طريقيقاف هذ الأحلول لإ

والتي تتم اعتماداً على شعور داخلي خاص  ،ن هذه العملياتألا إ جراء العمليات التجميلية.إاً عند حق

ثارت أذلك التشوه أو العيب الذي يراه، ي من المحيط أن يلحظ أن دو  هقد يسشعره وحد ،بالشخص

لغاية ذا لم تحقق اإ جراء مثل هذه العلميات خصوصاً إة بما يخص مسؤولية الطبيب عن يقيقشكالية حإ

فسي للشخص، وهل نتقدير الوضع ال ل الذي يفيد بمدى قدرة الطبيب علىاؤ المطلوبة منها، بطرح التس

 خرى؟أمكان علاجه بطرق م كان بالإأحقاً التدخل الجراحي، يستدعي وضعه النفسي 

اء مثل هذه العمليات ر جتجه نحو تأيدد إالتساؤل فمنهم من هذا الى جابة عالإختلف الفقهاء في ا

ؤدي ن هذه التدخل الجراحي سيأدافع النفسي وراء اجرائها طالما التجميلية مهما كانت حدة أو ضعف ال

التشخيص النفسي للحالة  ة من الراحة والرضا النفسي للشخص دون الوقوف على دقةالنتيجة المطلوب

لى ضرورة تأكد الطبيب من الحالة النفسية للشخص، إخر من الفقه اتجه جانب افي حين  ودوافعها.

                                                           
 .48، ص2001لطفي الشربيني، الطب النفسي والقانون، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، بيروت،  43
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و أنت حالته تستدعي التدخل الجراحي ذا كاإلى طبيب نفسي يحدد إه هوعدم الرضوخ لطلباته، وتوجي

 .44خرى أا بأية طريقة نفسية مكان علاجهالإب أن

جراء هذه العمليات الجراحية خارجية ناجمة عن إسباب الدافعة وراء قد تكون الأ ،خرى أمن جهة 

يختارون الجراحة  ظروف مهنية أو ضغوطات مجتمعية وبيئية محيطة، حيث نجد بعض الفئات

متطلبات المنهة التي في شكلهم الخارجي ليتناسب و رات يجراء بعض التحسينات والتغلإ التجميلية

من الشكل والجمال كالممثلين أو  اً صحابها مستوى معينأص المهن التي تفرض على خ، بالأ45يمتهنونها

سباب نتاج البيئة التي تحيط بالشخص، وطبيعة العلاقات التي تحكم في حين قد تكون الأ .46الراقصين

جتماعية، لما إعلى روابط عاطفية أو  الحفاظ سبيلراحة التجميلية في حياته، فنجد البعض يلجأ للج

نتيجة ، وذلك كله جاء 47خرعجاب الآإ لثقة في النفس والثبات و ه في هذه العمليات من تعزيز ليجد

الذات، وتقديس عن  للتعبير يدةالشكل الخارجي هو النافذة الوحعتبار إ توجيه فكر هذه الفئات نحو 

 بعادها الحقيقة.أمور على حساب عمقها و ظواهر الأ

ينعكس كلياً عندما تكون النتائج المطلوبة غير النتائج المتحققة ن ذلك كله قد إلا أ ،وبالرغم من ذلك

لى نتائج كارثية على إقد تحدث ثغرات مهنية تؤدي  ،فعلًا، فمهما وصلت التطورات العلمية والطبية

نسان، خصوصاً عند الحديث عن الجراحات التجميلية، فالأخطاء الطبية مهما كان حجمها أو جسم الإ

                                                           
 .20مشروك رشيدة، مرجع سابق، ص 44
 ومن امثلة ذلك الممثلة باولا يندسك التي اجرت عملية تجميل الانف بسبب مهنها فقط. 45
 .4، ص2005ي صحراء، مسؤولية في الجراحة التجميلية )رسالة ماجستير(، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، داود 46
، ابراهيم الحيلوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في اطار المسؤولية المدنية )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى 47

 .152، ص2007لبنان، 
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ن الخطأ أإلا  شكالها.أمسؤولية القانونية بكافة تمت فيها، فهي ترتب بحق مرتكبها النوع الجراحة التي 

ذا كان إنسان، خصوصاً متداداً على جسم الإإكثر شدة وإيلاماً و أبي في هذه الجراحة قد يكون وقعه الط

ت الفقهية مر منطوياً على مجموعة من التعقيدايصبح الأإذ غير علاجي،  اً الدافع وراء إجرائها جمالي

التي تنصب حول ماهية هذه الجراحة ومشروعيتها، والتزامات هذا الطبيب، وتأثيرها على والقانونية، 

 .شكاليات القانونيةها، وعناصر قيامها، وغيرها من الإطبيعة هذه المسؤولية وآثار 

تجاه يمثل الإية عالجت الموضوع وفندت ما يحويه: ساسأتجاهات إلى ثلاثة إجنبي نقسم الفقه الأاقد لو 

عتبار التدخل الجراحي يقتصر فقط على ا من  نطلاقاً إلرافض لهذه العمليات التجميلية، ول الرأي االأ

ية غاية أطبيب الممارس لهذه العمليات دون ن الأدون الغايات التجميلية البحتة، و الغاية العلاجية 

كد الفقيه جارسون كواحد من أاء على حرمة الجسد وقدسيته، حيث عتدلا ممارس لاإعلاجية، ما هو 

لا خروج عن إما هو ن أي طبيب يتعامل مع عضو سليم لغايات التجميل أتجاه برز مؤيدي هذا الإأ

عمال الشائنة التي تهدف الى التغيير في يه كورنبروست الذي اعتبرها من الأحدود المهنة، كذلك الفق

همها عدم مراعاته لوجود عمليات أ نتقادات من تجاه واجه العديد من الان هذا الإلك .48خلقة الخالق

ثار نفسية آالتشوهات وما يتبعه من تخلص من الن واحد، كآتتم لغايات علاجية وتجميلية في  تجميلية

، عندما يكون 49لم الجسديلم النفسي لا يقل درجة عن الأن الأأجتماعية على الشخص، خصوصا او 

لمعالجة النفسية نعزال والبعد عن الجماعة، فالطب مهنة سامية لا تقف في دورها عند افي الا سبباً 

                                                           
القاهرة،  الاخطاء الطبية بين الشريعة والقانون )رسالة دكتواره(، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات القانونية،عصام عابدين،  48

 .87، ص2005
 .5، ص2009رجب عبد اللاه، المسئولية المدنية لجراح التجميل، دار النهضة العربيـة،القاهرة،  49
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دة لى جانب ظهور مستجدات جديإ، 50يضاً ألى المعالجة النفسية الاجتماعية إالبحتة بل تمتد 

صبح لا بد من علاجات لها حتى لو عن أولى والثانية الأ العالمية بتشوهات الناجمة عن الحر الك

 .51طريق التجميل

لى جواز الجراحة التجميلية في إوسطي من هذه الجراحة، بحيث ذهب  تجاه الثاني بموقفقد جاء الإو  

يها مخاطر ولكنها حدود ضيقة ولغايات معينة محصورة  في علاج العيوب البسيطة والتي لا ينطوي عل

ما أنوف، صلاح الأإالتجاعيد و زالة الحميات وشد إدية ونفسية في بيئتهم، كصحابها لآلام جسأتعرض 

ن أنتيجة التدخل الجراحي فلا يجوز  ذا كانت هذه العيوب غير بسيطة والتي تعرض صاحبها لمخاطرإ

نطلاقاً من ضرورة التناسب بين حجم العيب وخطورة التدخل إعمليات التجميل هو خيارها،  ن تكو 

اب هذه الرأي كان حول معيار التمييز صحأمام أن التساؤل الجدي الذي طرح أإلا  .52الجراحي وآثاره

ض، وفي حال كان بين العيب البسيط والعيب الجوهري، وهل يحدد من قبل الطبيب المعالج ام المري

ي من العيوب قد ينتمي، وما مسؤولية ألى إرية على حياة الشخص، فثاره جوهآالعيب بسيط ولكن 

تجاه الثالث كل هذه التساؤلات جاء الإلتيجة ن. و 53الطبيب في حالة الخطأ الطبي في مثل هذه الحالة

ن معيار التمييز بين العيوب الجوهرية والبسيطة غير محدد، أ جراء هذه العمليات مؤكداً إسع في المو 

قق رضا الشخص الجراحة التجميلية علاجاً لكل من هذه العيوب طالما تح ن تكون أي لذلك لا ضير ف

لى إف من فروع الجراحة العامة التي تهد التجميلية تبقى فرعاً  جرائها، فالجراحةإواتجهت ارادته نحو 
                                                           

 .88عصام عابدين، المرجع السابق، ص 50
 .438، ص2011منير حنا، المسؤولية المدنية للاطباء والجراحين، دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية، مصر،  51
 . 30منذر الفضل، مرجع سابق، ص 52
 .231طلال العجاج، مرجع سابق، ص 53
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ثار الجانبية البسيطة، حدث ذلك بعض الآأقل، حتى لو محتمل على الأ العلاج أو الوقاية من مرض

 . 54قائماً لا زال ن معيار التناسب بين مخاطر وفوائد هذه الجراحة أالما ط

ولها أ، تجاهاتإلى ثلاثة إ هذه الجراحةتجاه  نقسم في نظرتهاقد ف ،سلامي والعربيما بالنسبة للفقه الأأ

ادته، لعبلله ومسخر  اسان مملوكض هذه العمليات برمتها انطلاقاً من اعتبارات دينية ترى الانالى رف

ما أ .55لا في حدود حمايته ومعالجته فقطإنسان يد على فكرة حرمة المساس بجسم الإلى جانب التأكإ

هي نسان وحبه للجمال والكمال مليات، مفنداً رأيه بأن غريزة الإفكان داعماً لمثل هذه الع ،تجاه الثانيالإ

يرى في هذه الجراحة ممارسة لحقه في  ،لذلك د تعديه على حق الغير.لا يمكن منعه إلا عنمر فطري أ

جراحة التجميلية ن نظرته للأ تجه اليه الفقه المصري، مؤكداً إا التجّمل والكمال والرضا النفسي، وهذا م

وفي ظل هذا  .56عيار التناسب بين الفائدة والضررهي ذات النظرة للجراحة العامة شريطة مراعاته لم

باحة ن السابقين، أي ما بين الرفض والإتجاهيما بين الإتجاه الثالث معتنقاً الوسطية ظهر الإ ،الجدل

نهما، في محاولة التوصل الى منافع لهذه العمليات، داعياً الى البعد عن التطرف وسد ثغرات كل م

عندما تكون هذا الجراحة  خصكده الفقه الجزائري بالأأ، وهذا ما 57بحتة من هذه الجراحة التجميلية

لجراحة في علاج همية كبيرة لدور هذه اأ لى جانب ايلائه إة النفوس، زالة العيوب وتهدئوسيلة لإ

                                                           
 .93عصام عابدين، مرجع سابق، صمن ابرز اصحاب هذا الاتجاه مازو ونيجر ولاكاس وبيرو.  54
 .4احكام الجراحة التجميلية في الفقة الاسلامي، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة الكويت، ص محمد شبير، 55
 .39مشروك رشيدة، مرجع سابق، ص 56
 .32-30منذر الفضل، المرجع السابق، ص 57
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الشرعية القائلة بنزول الحاجة منزلة الضروة عامة وضاعهم، انطلاقاً من القاعدة أالمخنثين وتصحيح 

 .58كانت أو خاصة

ذه جراء مثل هإختلاف الدافع نحو اشكاليات قانونية حقيقية هو إن ما يعمق هذا الجدل ويثير أإلا 

التي ية، و العمليات ما بين الحاجة العلاجية الملحة كإزالة التشوهات وغيرها والحاجة الجمالية الترفيه

 اصبحت تأخذ اتساعاً اكبر في العالم عامة وفي المجتمعات العربية خاصة، وذلك كله في ظل غياب

 طبية في هذا المجال، اخطاء وقوعحال المسؤولية القانونية المترتبة نصوص قانونية خاصة تبين 

لجراحة في طبيعة الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب في ا اً جدي اً ن هناك اختلافأوخصوصاً 

 خرى.التجميلية عن الجراحات الأ

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .40مشروك رشيدة، مرجع سابق، ص  58
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 الطبيعة والالتزامات من حيث المبحث الثاني: المسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية

خلال، فيه الإلنوع الالتزام الذي وقع  بحق الشخص وفقاً عة القانونية للمسؤولية المدنية يعود تحديد الطبي

 تعتبريتمثل بعدم الاضرار بالغير عام قانوني  بواجبخلاله إلمسؤولية القائمة بحق الشخص عند فا

ة القواعد العامتفرضه  ثناء تنفيذ التزامأحتراز قلة الإهمال و من الإ سؤولية تقصيرية، تقوم بوقوع نوعم

جب رابطة تفاق عليه وتقريره بمو خلال بالتزام تم الإذا كان الإإما أعليها.  صول والمبادئ المستقروالأ

وما جاء فيه طرافه، فتكون المسؤولية المترتبة حينها مسؤولية عقدية، يحكمها العقد أعقدية نظمت بين 

ية بقولها "يقصد بالمسؤولية المدنية بوجه محكمة النقض المصر  وهذا ما قررته .59لتزامات وحقوق امن 

، ويكون مصدر خلال بالتزام مقرر في ذمة المسؤوللية عن تعويض الضرر الناجم عن الإعام، المسؤو 

مها ويحدد مداها العقد من جهة، كيربطه بالمضرور، فتكون مسؤوليته عقدية، يح هذا الالتزام عقداً 

د يكون مصدر الالتزام القانون في صورة قجهة اخرى، و والقواعد الخاصة بالمسؤولية العقدية من 

تكاليف عامة يفرضها على الكافة، كالتزامهم بعدم مجاوزة سرعة معينة عند قيادة السيارة، وعندئذ تكون 

                                                           
كالتعويض والأضرار التي تشملها، فنجد المسؤولية العقدية تشمل الضرر وتظهر مكامن الفرق بين هاتين المسؤوليتن في عدة مسائل،  59

ر وقع وغيالمباشر المتوقع عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم، فيضاف حينها الضرر غير المتوقع، بينما التقصيرية تشمل الضرر المباشر المت
قانوني  وجود نصالتضامن بينهما طالما لا يوجد اتفاق بالتضامن ولا ي المتوقع، كذلك الحال في تعدد المسائلين، فالعقدية لا تقيم اية نوع من

ية، او ت المدنيفيد بذلك، على العكس في المسؤولية التقصيرية التي تفترض التضامن بينهما كما هو الحال في القانون المصري وقانون المخالفا
ة، لتجميلي. سهى الصباحين واخرون، الالتزام في التبصير في الجراحة اتقرره المحكمة كما هو القانون الاردني، وغيرها من نقاط الاختلاف

، 2012لاردن، ا، 7، الجزء26دراسة مقارنة بين القانون الاردني والمصري والفرنسي، مجلة جامعة النجاح للابحاث )العلوم الانسانية(، المجلد 
 .9ص
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التجميلي  الجراححق بطبيعة المسؤولية المدنية المترتبة سنتناول  ،وعليه .60مسؤوليته تقصيرية"

في  على عاتقه في هذه الجراحة الملقاة الالتزامات برزوأفي المطلب الأول، مه والتكييف القانوني لالتزا

 لك على النحو التالي:ذالمطلب الثاني، و 

 طبيعة المسؤولية المدنية للجراح التجميلي المطلب الأول:

انوني القف سنتناول في هذا المطلب طبيعة المسؤولية المدنية للجراح التجميلية في الفرع الأول، والتكيي

 لالتزام الجراح التجميلي في الفرع الثاني، وذلك على النحو التالي:

 المدنية للجراح التجميلي الفرع الأول: الطبيعة القانونية للمسؤولية

مصدر الالتزام الواجب تنفيذه،  تختلف طبيعة المسؤولية المدنية المترتبة بحق الجراح التجميلي باختلاف

خلالًا في التنفيذ إجراء التجميل، وحدث إبين الجراح التجميلي والراغب في ذا كان مصدره عقد مبرم إف

ساس أالمسؤولية التي تقوم على " نهاأها الدكتور السنهوري بدوره ، والتي عرف61تكون المسؤولية عقدية

ذا كان الالتزام إما أ .62ختلاف ما اشتمل عليه العقد من الالتزامات"اتزام عقدي، يختلف بخلال بالالإ

، 63فتكون المسؤولية المترتبة حينئذ مسؤولية تقصيرية ،تفاق أو عقداولم يقنن بأي  ،مقرراً بحكم القانون 

                                                           
. غدير ابو الرب، المسؤولية المدنية للطبيب في التشريع الفلسطيني 16/11/6519(، بتاريخ 1089/16محكمة النقض المصرية، حكم رقم ) 60

 .3، ص2009)رسالة ماجستير(، جامعة بيرزيت، فلسطين، 
 .53، ص2011اسعد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية )دراسة مقارنة(، دار الثقافة، الطبعة الاولى،  61
القانون المدني )نظرية الالتزام بوجه عام ومصادر الالتزام، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، منشورات عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح  62

 .747، ص1998الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 . 54اسعد الجميلي، المرجع السابق، ص 63
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لال بالتزام قانوني واحد، وهو الالتزام بعدم خها "المسؤولية التي تقوم على الإوالتي جاء تعريفها بأن

 . 64الضرر"

 للمسؤولية بحق مقرر ،م قانونيأواء كان اخلالًا بالتزام تعاقدي الملحق للضرر س الفعلن أوعليه نجد 

( حيث 1382المادة ) القانون المدني الفرنسي فيك القوانين في نصوصها، تهكدأمرتكبه، وهذا ما 

نسان ويحدث ضرراً بالغير، يلزم من وقع هذا الفعل الضار بخطئه يقع من الإ كان ياً أنصت "كل فعل 

حيث نصت "المرء لا يسأل عن الضرر الذي ذاته من القانون  (1383بتعويض عن الضرر"، والمادة )

 ردنيوكذلك القانون المدني الأ، 65سببه بفعله فحسب بل يسأل كذلك عما سببه بإهماله أو عدم تبصره"

 حيث نصت "كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"، ( 256في المادة )

من ارتكبه  يلزمكل خطأ سبب ضرراً للغير  بنصها "( 163في المادة ) القانون المدني المصري و 

 -881بنصها "الضرر يزال"، والمواد من ) (20، كذلك مجلة الاحكام العدلية في المادة )66بالتعويض"

قانون ( من 3والمادة )ة على الفعل الضار، سؤولية المترتب( التي تناولت الضمان في الم940

يحق لكل من لحق به أذى أو ضرر، بسبب " التي نصت 1944لسنة ( 36المخالفات المدنية رقم )

مخالفة مدنية ارتكبت في فلسطين، أن ينال النصفة التي يخوله إياها هذا القانون من الشخص الذي 

 ".ارتكب تلك المخالفة، أو المسؤول عنها

                                                           
 .747ص – 742عبد الرازق السنهوي، المرجع السابق، ص 64
( 1382الفرنسي اقام المسؤولية المدنية بالعموم على فكرة الخطأ، سواء كان عمدياً كما هو في المادة ) بقراءة هذاين النصين، نجد ان القانون  65

سؤولية (، ليصبح الضرر اللاحق والخطأ المرتكب الى جانب علاقة السببية الجامعة بينهما اركان الم1381وغير عمدي كما هو في المادة )
 .26المسؤولية المدنية للمهني المدين، جامعة تلسمان ابو بكر بلقايد، الجزائر، ص المدنية الموجبة للتعويض. سعاد بختاوي،

 .69نادية قزمار، مرجع سابق، ص 66
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مور لا بد من توافرها، أخلال مشروطة بعدة التقصيرية بحق مرتكب الإعقدية أو ن قيام المسؤولية الألا إ

أو  ع بين الطبيب ومرضاهفقيام المسؤولية العقدية بحق الجراح التجميلي تتطلب وجود عقد يجم

ما عقامة هذه العقد وتحقيق نتائجه، وتوافر الرضا الكامل إرادة كل منهما نحو إ، بحيث تتجه عملائه

داب نياً غير مخالف للنظام العام والآنه قانو أي عيب أو نقص، طالما أشوبه ن يأدون ورد فيه 

 .67العامة

داب العامة، لا تقوم على للنظام العام أو الآ اُ و كان مخالفأ قابل لحكمهغير  ي عقدأإن ف ،وعليه 

، ولكن 68ثاره القانونيةآلى انعدام إصل يؤدي بحق الطبيب، لان بطلان الأ العقديةساسه المسؤولية أ

ت اركانها اس المسؤولية التقصيرية في حال توافر مساءلة الطبيب على اس تجدر الاشارة الى احتمالية

 .للازمةاالقانونية 

في العقد المبرم، بحيث تكون مبينة بصورة لا تقبل  الى جانب وضوح الالتزامات المتفق عليهإوذلك 

خلال المرتكب من ساس المعتبر لتحديد طبيعة الإلأوذلك لكون هذه الالتزامات هي ا التأويل أو التغيير،

ن يكون قد ورد في العقد أ، يجب الطبيبخلال المؤدي لقيام المسؤولية العقدية بحق الشخص، فالإ

لتجميلي على ، كأن يتفق كل من الراغب في التجميل والجراح ا69أو كان من مقتضياته المتفق عليه

                                                           
 .381ص -382، ص1988سليمان مرقس، الوافي قي شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الطبعة الخامسة، مطبعة السلام،  67
ما يخص تعويض المضرور حتى في حال بطلانه، على اعتبار ان العقد قد نفذ على ارض الواقع يتجه بعض الفقهاء الى قيام  اثر العقد ب 68

ه. سعاد دية بحقرغم بطلانه، بالتالي يحق للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة الاخلال ببنود العقد، وقيام المسؤولية العق
 .19بختاوي، مرجع سابق، ص

ت المترتبة بموجب العقد صريحة تم ذكرها في بنود العقد أو ضمنية يفترضها العقد ومقاصده، وتكون من مقتضياته لغايات قد تكون الالتزاما 69
 .831تنفيذه كالالتزامات العامة. سليمان مرقس، مرجع سابق، ص
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ن إلى أشارة ق النتيجة المطلوبة، مع ضرورة الإولم تتحقنف بصورة معينة، تصحيح وتجميل شكل الأ

وفقاً م، وذلك العقد المبر العديد من الالتزامات قد تقيم المسؤولية بحق الشخص رغم عدم بيانها في 

 .70لمقتضياته

ولعل ابرز  ،له مصلحة يحميها القانون  خلال بالتزام العقدين يكون المدعي المضرور من الإأ ويشترط

بابرم عقد طبي مع الطبيب دون ان يحمل صفة المريض  قيام احدرها هذا الشرط، االاشكاليات التي اث

الالتزامات ب في حال ورد اخلالفاتجه الفقه الى اعتبار المسؤولية العقدية تبقى قائمة أو من يمثله، 

ابرم العقد باسمه واشترط مصلحة مباشرة للمريض في  الذيالغير  أن، وذلك على اعتبار الواردة بالعقد

لغير في امصلحة لبين الطبيب والمريض على اساس اشتراط تحكمه المسؤولية العقدية بنود العقد، 

 .71بين المشترط والمتعهد العقد المبرم

ه من ضرر اللاحق بيحق للشخص المبرم للعقد أو خلفه العام أو الخاص المطالبة بالتعويض نتيجة الو 

خلال بالتزام تم الاتفاق عليه، وما عدا ذلك من المتضررين من الضرر اللاحق الشخص مرتكب الإ

بينه تفصيلًا في المبحث الثاني من الفصل ن، وهذا ما س72بهذا الشخص كالمعاليين من غير الخلف

 الثاني.

                                                           
 .34ص ،1987وفاء ابو جميل، الخطأ الطبي )دراسة تحليلية في مصر وفرنسا(، دار النهضة العربية، مصر،  70
 .37. وفاء ابو جميل، مرجع سابق، ص97ص -96اسعد الجميلي، مرجع سابق، ص 71
بية، حسن الابراشي، مسؤولية الاطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن ) رسالة داكتواره(، دار النشر للجامعات العر  72

 .89-82، ص 1951
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قابل لحكمه لا بوجود عقد إية لا تقوم بحق الجراح التجميلي ن المسؤولية العقدأوبالتدقيق فيما سبق نجد 

 خلال بالتزام تم الاتفاق عليه فيداب العامة، وان يكون الإه، غير مخالف للنظام العام أو الآطرافأبين 

 .73القانون  ايحميه مصلحةله  و منأمضرور ذاته ن يكون المدعي الأالعقد المبرم، و 

ر مسؤولية اعتبا ستقر على ، الذي أ74القضاء الفرنسيك حكامهأليه القضاء في بعض إوهذا ما اتجه 

ن يتكون بين المريض وطبيبه عقد حقيقي لا يلتزم فيه الطبيب بشفاء أالطبيب مسؤولية عقدية حين قرر"

ة والانتباه، وهذه يلتزم ببذل جهود صادقة ومخلصة مصدرها الضمير ومؤادها اليقظ أنو  ام،المريض الت

خلال ن الإأصول العلمية الثابتة، و الاستثنائية للأ حوالن تكون متطابقة في غير الأأالجهود تقتضي 

كذلك و ، 75يضاً"أب مسؤولية من نفس النوع تعاقدية حتى غير المقصود بهذا الالتزام التعاقدي يرت

                                                           
73 Maimela, Charles, Professional Medical Malpractice: Legal Liability of the Plastic Surgeon (November 29, 
2013). Journal of Contemporary Roman-Dutch Law, Vol. 76, p. 589-603, 2013. 
 

 02الفرنسية في ذهب القضاء الفرنسي فترة من الزمن لاعتبار مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية حتى صدر حكماً  من محكمة النقض  74
صيرية مؤكداً على الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف اكس، والذي بموجبه تحول موقف القضاء الفرنسي من المسؤولية التق 1936ايار 

ر في المادة لمقر ي االى المسؤولية العقدية، حيث اعتبرت ان اساس مسؤولية الطبيب هي بنود العقد والالتزامات الواردة فيه وليس الالتزام القانون
نفها ا(، مع ضرورة الاشارة الى ان الدعوى المرفوعة كانت نتيجة قضية تتلخص وقائعها في سيدة اتجهت للطبيب لمعالجة مشكلة في 1382)

عى مدالا انها نتيجة الاشعة التي استخدمها الطبيب بشكل مباشر تعرضت لمشاكل في عضلات الوجه، وحين رفعت الدعوى تلقت دفعاً من ال
م تأخذ لعقدية  عليه بسقوطها بالتقادم على اساس المسؤولية التقصيرية، الا ان المحكمة ومع تحولها الى اعتبار اساس مسؤولية الطبيب مسؤولية

 .86ص – 85بالدفع المقدم، وأكدت على ان هذه الحالة لا تخضع للتقادم الثلاثي. اسعد الجميلي، مرجع سابق، ص
. 135، ص1971المدنية التقصيرية المترتبة على عمل الطبيب، مجلة المحامون السورريون، العدد الخامس،  محمد شقفة، المسؤولية 75

 .382سليمان مرقس، مرجع سابق، ص
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اختاره المريض أو نائبه لعلاجه مسؤولية الطبيب الذي "ن أحين قررت  محكمة النقض المصرية

 .76مسؤولية عقدية"

على ، و متخصصةنجده لم ينظم المسؤولية الطبية في قوانين ، طار القانوني الفلسطينيإلى الإوبالرجوع 

 ،77حكام العدليةمجلة الأاعتبار انها صورة من صور المسؤولية المدنية، فلا بد من دراستها في ضوء 

 .1947( لسنة 5، والقانون المعدل رقم )1944( لسنة 36رقم )وقانون المخافات المدنية 

،، يتبين انها 78وبالتدقيق في نصوص مجلة الاحكام العدلية والكيفية التي نظمت فيها المسؤولية المدنية 

 ،79والاجارة قد تناولت المسؤولية العقدية من خلال ايراد نصوص خاصة ببعض العقود، كعقد البيع

، والتي يعد العقد الطبي واحد (403 -100في المواد ) رجعية لعديد من العقودي تشكل احكامه مالت

 منها. 

                                                           
. احمد 20ص -19، ص1979عبد المعين جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولية التقصيرية والعقدية، الكتاب الثاني، عالم الكتب، القاهرة،  76

 .242، ص1980ظرية الالتزام، القاهرة، سلامة، ن
 تتعارض أو فيه تتنافر الذي بالقدر المجلة من معينة مواد الغى قد ، 1944 لسنة  )36  (رقم المدنية المخالفات قانون  من الجدير ذكره ان  77
 مع فيه تتعارض أو تتنافر الذي بالقدر التالية والمواد ،(6 ) المادة :( 71 ) المادة ذيل شملها التي المخالفات، وهي المواد قانون  أحكام مع

 556المادة  ،551-550، المادتان 548-545، المواد 482)بما فيها المادة الاخيرة(، المادة  100 -1المدنية، المادة  المخالفات قانون  أحكام
، 828و 827، المادتان 814و 813 ، المادتان592، المادتان 790-787، المواد783-777، المواد 771، المادة 542و741المادتان 

 .1675-1660، المواد 1123-1192، المواد 1087، المادة 1071، المادة 940-881، والمواد 865والمادة 
 

من الجدير ذكره ان مجلة الاحكام العدلية مازالت مطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الا انه مع صياغة مشروع القانون المدني  78
لمجلة، ادلًا من وفي ظل الانقسام السياسي القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة تم اقرار المشروع في قطاع غزة وبالتالي تطبيقه بالفلسطيني، 

 والبقاء على نفاذها في الضفة الغربية حتى وقتنا الحالي.
 يه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن". ( من مجلة الاحكام العدلية " لو تلف المستأجر ف607وهذا ما نستنتجه من نص المادة )  79
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التقصيرية، فقد نظمتها من خلال بيان المسوؤلية المترتبة عن الفعل اما بخصوص تناولها للمسؤولية 

العديد من نصوصها، في ، 81وليس على اساس الخطأ س الإضرار بالغيرواقامتها على اسا، 80الضار

( التي نصت " الضرر يزال"، والمادة 20( التي نصت "لا ضرر ولا ضرار"، والمادة )19كالمادة )

( التي تحدثت 90-93)والمواد  (،26- 25) ( التي نصت "الضرر يدفع بقدر الامكان"، والمواد31)

  . والمتسبب للفعل الضارالمباشر كل من عن 

( 887، والمتسبب فيه، حيث جاءت المادة )الفعل الضار في ارتكابة أنها قد ميزت بين المباشر  الإ 

تلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل إتلاف مباشرة هو الإ" من المجلة لبيان المباشر بنصها

صدر أو  ،ةن الضرر الحاصل نتيجة فعله مباشر ، أي أضرار مباشرةويقصد به القائم بالإ "،مباشر

ضرراً بالمريض بيده أو كالجراح التجميلي الذي الحق  ،صرفهالفعل منه مباشرة أو مما يقع تحت ت

تسبب تلاف تسبباً هو اللإ( بأنه "ا888سبب فورد بيانه في المادة )ما المتأ .82لة تحت يدهباستخدام آ

لعادة ويقال لفاعله خر على جري اآلى تلف شيء إمر في شيء يفضي أحداث إلتلف شيء يعني 

 رض وانكساره فالذي قطعمعلق هو سبب مفض لسقوطه على الأ لن قطع حبل قنديإمتسبب فعليه 

                                                           
 .274، ص2006حسن الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، دار وائل، عمان،  80
 1998 أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني )دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي(، الطبعة الثالثة، المكتب القـانوني، سـنة 81

 .32، مرجع سابق، ص. امين دواس34، ص
ى جاء تعريف المباشرة بأنه " الأضرار التي تنشأ عن نفس الفعل الذي سببها, وتختلط مادياً معه وبذلك فالمباشرة من كان فعله هو الذي أد 82

نا ر الضرر". مباشرة إلى الضرر، وفي تعريف احر "نتيجة مباشرة لما باشره المعتدي من فعل دون أن يتوسط بينهما فعل آخر يتسبب عنه 
لفقه ا. علي خفيف، الضمان في 25، ص2010دواس، المسؤولية المدنية للمتسبب )دراسة مقارنة(، رسالة ماجسيتر، جامعة النجاح، فلسطين، 

 .74، ص1971الإسلامي، الطبعة الاولى، معهد الدراسـات القانونيـة والشـرعية، القاهرة، 
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حدث الضرر بطريقة غير مباشرة، أي أنه أ"، سر القنديل تسبباً تلف الحبل مباشرة وكاأالحبل يكون 

 .83لى احداث الضرره كان سبباً مفضياً إبفالفعل الذي قام 

المجلة فرقت  جبر الضرر ، حيثنحدد على من يقع عبء ثر هذه التفرقة يظهراً جلياً عندما ولعل ا

بأن  (92المادة ) نصتالضرر، والشروط الواجب توافرها لذلك، حيث  بين المباشر والمتسبب في جبر

نها الزمت المباشر بإحداث الضرر بالتعويض، واعتبرته شرطاً "، أي أن لم يتعمدإالمباشر ضامن و "

و ان كان محدث أ ،هنوي للفعل من عدملى توافر العنصر المعلضمان الضرر، دون النظر إكافياً 

ما يخص وهذا على عكس ما استقرت عليه في ، 84جسامة الضرر الواقع الضرر مدركاً، ومدى

لا إالمتسبب لا يضمن ( بنصها "93والتعدي، في المادة )المتسبب، حيث اشترطت في فعله التعمد 

 .85"بالتعمد

أو التعدي  بنية العمد يقترن ن المباشر المفضي للضرر لا يحتاج أ لى كون فعلرجع سبب التفرقة إوي

، على عكس المتسبب المفضي للضرر ي سبب يتوسط بينه وبين الفعلللزوم الضمان، لأنه لا يوجد أ

ليتحمل عبء جبر لا يعتبر سبباً كافياً  هن يقترن بالتعمد والتعدي، لكون فعله لوحدأله الذي لا بد 

                                                           
 وما بعدها. 7. رنا دواس، مرجع سابق، ص60العربي، الطبعة الثالثة، بيروت، ص سليم باز، شرح المجلة، دار احياء التراث 83
( حيث قررت " لا يشترط للمطالبة بازالة الضرر ان يكون فاحشاً وانما 75/161رام االله رقم ) –اكدت على ذلك محكمة استئناف حقوق  84

قوق حماية حلطبيب المهنية عن اخطاءه المهنية، الجمعية الفلسطينية لتتحقق المطالبة بازالته ولو لم يكن فاحشاً"، معن ادعيس، مسؤولية ا
 .18، ص2001الانسانوالبيئة، القدس، 

( المقصود بالتعمد والتعدي بانه" يشترط التعدي في آون التسبب موجباً للضمان على ما ذآر آنفاً يعني ضمان 924وضحت المادة ) 85
قعت لامر وو  الى ذلك الضرر بغير حق مثلًا لو حفر احد في الطريق العام بئراً بلا اذن ولي االمتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلًا مفضياً 

( من 93)فيها دابة لاخر وتلفت يضمن واما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفرها في ملكه وتلفت لا يضمن"، ومصطلح التعدي اضيف للمادة 
، بيرزيت ة الطبيب الفردية المدنية عن اعماله )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعةقبل شارح المجلة رستم باز. محمود دودين، مسؤولي

 .87، ص2006فلسطين،
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  "بالتعدي وفقا ما عرفه السنهوري "مجاوزة للحدود التي يجب عليه التزامها في سلوكهيقصد و  ،الضرر

ضمان المتسبب في الضرر مشروط ان يعني مما ، 86"اي المجاوزة وعدم استناد الفعل للحق والمشروعية

 (. 924وفقا لما ورد في المادة ) بعمله فعلًا مفضياً الى ذلك الضرر بغير حق

جاء  لما المباشر وفقاً على حداث الضرر، فالضمان يكون المباشر والمتسبب في إ حال اجتماعفي ما 

، وذلك لكون 87"لى المباشرإمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم ذا اجتإ( حيث نصت "90في المادة )

دأ، فلا بد المباشر مستقل في الفعل المحدث للضرر، على عكس المتسبب لا يقوم الضرر بفعله منفر 

  .88لى فعله لقيام الضررعدة أفعال إ من تضافر

يقيم ف، 89المنظم لقواعد المسؤولية التقصيرية 1947( لسنة 5المعدل رقم ) ما قانون المخالفات المدنيةأ

المادي للفعل والعنصر  ، شريطة توافر العنصرالتقصير وأ هماللية على الإساس هذه المسؤو أ

تلغى المادة الخمسون من القانون الأصلي  ( بنصها "5نظمت ذلك في المادة )المعنوي، وقد 

 :ويستعاض عنها بالمادة التالية

 :همال من:                                                   ( يتـألف الإ1) -50المادة 

التخلف عن  الظروف التي وقع فيها الفعل، أو إتيان فعل لا يأتيه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في"

                                                           
اسماء ابو سرور، ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية )دراسة مقارنة بين القانون المـدني المصـري والقانون المدني الأردني(، رسالة  86

 .1084. عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، ص32غدير او الرب، مرجع سابق، ص. 86. 2006ماجستير، جامعة النجاح الوطنية.،  
 .32. رنا دواس، مرجع سابق، ص40امين دواس، مرجع سابق، ص 87
 . 60،ص1923رستم باز، شرح مجلة الاحكام العدلية، الطبعة الثالثة، المطبعة الادبية، بيروت،  88
، والذي الغى بدوره نصوص 1947( لسنة 5، بصدور قانون رقم )1944( لسنة 36ات المدنية رقم )لقد تم تعديل نصوص قانون المخالف 89

 رض مع هذا القانون، والتي تم بيانها في الهامش سابقاً.االمجلة التي تتع
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التخلف عن  لا يتخلف شخص كهذا عن إتيانه في الظروف التي وقع فيها التقصير، أوإتيان فعل 

و اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة، أو حرفة، أو صنعة مما يستعمله أو يتخذه شخص أاستعمال الحذق 

معتدل الإدراك ذو بصيرة من ذوي الكفاية في تلك المهنة، أو الحرفة، أو الصنعة في مثل تلك 

النسبة لشخص آخر يكون الشخص الذي أتى الفعل أو تخلف عن إتيانه أو عن استعمال ب .الظروف

الحذق أو اتخاذ الحيطة على النحو المشار إليه أعلاه، مديناً له بواجب يقضي عليه أن لا يأتي ذلك 

 (2) .الفعل، أو أن يتخلف عن إتيانه، أو عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة، حسب مقتضى الحال

( يعتبر كل شخص أنه مدين بواجب لجميع الأشخاص 1إيفاء بالغايات المقصودة من الفقرة )

ولصاحب أية أموال ينتظر من شخص معتدل الإدراك أن يتوقع تضرر هؤلاء الأشخاص أو تلك 

الأموال من جراء إتيانه فعلًا أو تقصيره عن إتيان فعل أو تخلفه عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة 

كل من سبب بإهماله ضرراً لشخص ( 3)(. 1)الوجه المنوه به في البندين )أ( و)ب( من الفقرة  على

 ."آخر يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية

الاهمال أو نها اشترطت لقيام المسؤولية بحق محدث الضرر، وبالتدقيق في هذه النصوص نجد أ

رد في وذلك وفقاً لما و ، لادارك والتمييز، اي التعدي المقترن باه المادي والمعنوي يبعنصر  التقصير

حيث نصت "لا تقام الدعوى على شخص لمخالفة مدنية  1944" من قانون المخالفات لسنة 8المادة "

ن طالما أو السببية الرابطة بينهما، والضرر كنتيجة للفعل، وعلاقة ارتكبها دون الثانية عشر من عمره"، 

  قانون.المترتبة هي تقصرية وفقاً لهذا ال ةذن المسؤوليقانوني، إالالتزام المخل به في هذا الإطار 
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 قها، وتطبيهذه النصوص وعلى الرغم من محاولة تأصيل الطبيعة القانوينة للمسؤولية الطبية من خلال

عن   يغني، إلا أن ذلك لالجزاءل اً مام القضاء، ضماناً للحقوق وترتيبقضايا والوقائع المطروحة ألعلى ا

 طارها، نظراً التي تقع الجراحة التجميلية في إ لمسؤولية الطبيةتشريعات خاصة با تخصيصضرورة 

صحابها وتجنب ضياعها في قدم النصوص وتسهيلًا واختصاراً في إيصال الحقوق إلى أ خصوصيتها،ل

 وتعقديها.

 يالتجميلالجراح رض الواقع تثير الجدل حول مسؤولية أ علىالرغم من ذلك فهناك حالات تحدث وعلى 

 ، ليهاالمترددين تقديم الخدمات الطبية للمرضى ل خاصمشفى مع التجميلي كأن يتعاقد الجراح  العقدية،

 هؤلاء؟ فما طبيعة المسؤولية المترتبة بحق الطبيب عند ارتكابه فعل ملحقاً للضرر بأحد

طبيب لعلاجه، المريض للتعاقد مع  هذا اتجفرق الفقه في الاجابة عن هذا التساؤل في حالتين، الاولى إ

الخاص محصوراً شفى يكون دور المتحديد مشفى معين لاجراء هذا التدخل العلاجي، وقام هذا الاخير ب

بالتالي يكون ، للمستشفى تابعينطبيب للمساعدين جراحية و  أدواتسرير للمريض و في ما يقدمه من 

 ،مريضيلحق ضرراً بالخطأ ارتكابه لأي  عنمما يجعله مسؤولًا  فى،شالم لإدارةالطبيب غير تابعاً 

 .90معه بصورة مباشرة اقدلكونه تع

الموجود،  الطبيبب ، دون علم مسبقعلى معالجته المشفىتعاقد المريض مع  إذااما الحالة الاخرى  

شفى يكون المبالعلاج المناسب، بالتالي يقوم  طبيبعلى تأمين  فىشتعاقد مع المفيكون المريض قد 

عقد التداخل  أووذلك لان عقد العلاج  ،تلحق ضررا بالمريض أخطاءمسؤولا عما يرتكبه الطبيب من 

                                                           
 .229اسعد الجميلي، المرجع السابق، ص 90
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يكون الطبيب تابعا لإدارة المستشفى، وفي ، وعليه الجراحي قد ابرم مع المستشفى وليس مع الطبيب

بحكم د معه مباشرة، قد تعاق لكونه ،عن أي خطأ يحدث للمريضتكون المشفى مسؤولًا هذه الحالة 

 .91علاقة التابع والمتبوع

ن الغير أعلى اعتبار والجراح،  المريضقائمة بين بار المسؤولية عقدية اعت في حين اتجه اخرون الى 

ساس اشتراط المصلحة للغير، فالجراح أالمشفى والجراح على  نالمضرور قد شمله العقد المبرم بي

مرضى ستشارية للمرضى، يكون الالجراحية والإ هشفى لتقديم خدماتستيبرم عقداً مع المعندما التجميلي 

اتجه ومنهم من  .92المسؤولية العقدية سساأقامة دعواهم بالتعويض على إ مجزءاً من هذا العقد، يمكنه

عقدية، بالتالي تبقى ي رابطة ألا ينظمها في هذه الحالة  العلاقة بين الجراح والمريض نحو اعتبار

 . 93منظمة لها وفقاً للمسؤولية التقصيرية القواعد العامة

مختلفين، الأول يكون بين الجراح  عقدينلة تفترض وجود اهذه الحن أعتبر ي، في حين ظهر توجه اخر

ي بين المريض والمريض مباشرة، ويكون محله التدخل الطبي والجراحي الخاص المتفق عليه، والثان

عمال الطبية الأالاحتياجات للقيام بكافة محله تأمين الطبيب المناسب وتوفير والمستشفى الخاص، 

                                                           
 .229العربية، مصر ، صعبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، دار النهضة   91

، 2002عز الدين الديناصوري و عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة السابعة، شركة الجلال للطباعة،  92
 .1411ص -1410ص

 .63ص -62داودي صحراء، مرجع سابق، ص 93
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وعند وقوع الخطأ المرتب للمسؤولية المدنية، يتحمل كل منهما مسؤوليته حسب طبيعة ، وعليه العامة

 .94محل العقد ثالخطأ من حي

ى على التزام المشف ترى الباحثة أن العقد الطبي المبرم بين المريض والمشفى، يقوم بشكل اساسي

لحق بتوفير الطبيب المناسب للعلاج، بالتالي تقوم المسؤولية العقدية بحق المشفى اتجاه اي خطأ ي

 لتابعابالمريض، سواء كان من قبل الطبيب او غيره من التابعين للمشفى المتعاقد، ووذلك بحكم علاقة 

 .ى والطبيبوالمتبوع القائمة بين المشف

لتزام قرره خلال المرتكب بأي االإب بحق الجراح التجميلي يبقى مرتبطاً ة التقصيرية ما قيام المسؤوليأ

لجراح يشكل في يرتكبه ا ي فعلأ، وعليه نجد 95طرافي روابط عقدية بين الأأالقانون ولم يقنن في 

صول والأد العامة للمسؤولية والمبادئ القواعنحرافاً عن السلوك العادي والمتفق مع إطبيعته خروجاً أو 

المستشفيات الطبيب في  كمسؤولية، 96بحقه التقصيريةم هذه المسؤولية في المهنة يقي ةالمقررة والمستقر 

فراد من على حياة الأ تدعي التأخير حفاظاً طباء في حالات الضرورة التي لا تستدخل الأو  ،97العامة

                                                           
 .73ص -72نادية قزمار، مرجع سابق، ص 94
. وقد ذهبت محكمة النقض الفلسطيني في هذه 10لية المدنية في التقنيات العربية )القسم العام(، الفصل الخامس، صسليمان مرقس، المسؤو  95

م قانوني حين قررت: "لما كان البحث في مسألة المسؤولية التقصيرية والتي تقوم على الإخلال بالتزا 353/2014الاتجاه في نقض مدني رقم 
ثابتة  أركانهاو عدم الإضرار بالغير وتنشأ نتيجة خطأ ارتكبه شخص مسبب ضرراً  لآخر لا تربطه به رابطة تعاقدية واحد لا يتغير هو الالتزام ب

رية ولية التقصيعلاقة السببية( والفارق بينهما في ركن الخطأ إذا هو المسؤولية العقدية خطأ عقدي بناه العقد بينما المسؤ  –الضرر  –)الخطأ 
 …"ري تقوم على الخطأ التقصي

اياد جاد الحق، مدى لزوم الخطأ كركن من اركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطيني )داراسة تحليلية(، مجلة  96
 .204-203،ص2012الجامعة الاسلامية للدراسات الاسلامية، المجلد عشرون، العدد الاول، 

، 1946العامة انظر: سليمان الطماوي، مبادىء القانون الاداري، الكتاب الثاني،  للمزيد حول موضوع مسؤولية الطبيب في المستشفيات 97
. احمد شرف الدين، مسؤولية الطبيب )مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة(، 77، حسن الابراشي، مرجع سابق، ص29ص
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تفاق اي أبرام إو حتى أكانية للحصول على موافقة المريض مإية أالهلاك، في ظل عدم وجود 

 .98خلال يرتكبهإي أتقصيرية عن  خصوص، تبقى مسؤولية الطبيب قائمة كمسؤوليةالب

د ساس لحماية المضرور عنسؤولية التقصرية تشكل القاعدة الأن المأطلاع على ما سبق نجد وبالإ

ر  يؤثأو عدمه، لا ساس للمسؤولية العقديةأفوجود العقد ك في الالتزامات الواجب تنفيذها، خلالإحدوث 

عقدي  التزامخل بأذا إين بحق الطبيب، المسؤوليت اً في كافة الحالات، فقد تقوم كلتاعلى بقائها سداً منيع

ن من الحماية الخاص بالمضروري في آن واحد، وذلك لما فيه من توسيع لنطاق همل في التزام قانونيأ و 

عقد ن يشمل كافة حقوقه بالأمتبصراً لا يمكن كان  خطاء الطبية المرتكبة، فالشخص العادي مهماالأ

 ة.قصيريالمبرم، ليبقى كل ما غفل عنه أو جهل به تحت نطاق الحماية القانونية المؤسسة للمسؤولية الت

م يفرض عليه فهل يحق للمضرور الجمع بينهما، أ سباب كلا المسؤوليتين،ولكن في حال توافرت أ

 حداهما؟إ أن يختارالقانون 

سؤوليتين للمطالبة بجبر الضرر، عدم جواز الجمع بين المإلى عن هذا التساؤل  جابةفي الإ ذهب الفقه

ثراء هدف من ذلك هو جبر الضرر وليس الإال باعتبارن يعوض عن الضرر مرتين، لأنه لا يجوز أ

حدى الدعويين بناء على المسؤولية العقدية أو وفي حال رفع المضرور إ .على حساب محدث الضرر

                                                                                                                                                                                 

، قرار 23-21، ص2005لطبعة الاولى، دار الثقافة، عمان، ، احمد الحياري. المسؤولية المدنية للطبيب، ا18، ص1986جامعة الكويت، 
. ابراهيم سيد احمد، 1969صادر بتاريخ  417. قرار محكمة النقض المصرية رقم 1977المحكمة الفرنسية العليا  )الغرفة الادارية(، لسنة 

. نادية 148. عدلي خليل، مرجع سابق، ص53، ص2007الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقهاً وقانوناً، دار الكتب القانونبة، مصر، 
 . 123، ص2004. حسين طاهري، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفيات العامة، دار هومة، الجزائر، 78قزمار، مرجع سابق، ص

 .267ص -266كيسي زهيرة، مرجع سابق، ص 98
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خرى، لاعتباره عها مرة أخرى على أساس المسؤولية الأفصيرية، وانقضت لأي سبب، لا يمكنه ر التق

 .99ساسها نفس الفعل للدعوى المقضي فيهاودة لسبق الفصل فيها، باعتبار أمرد

لا يمكن المطالبة بالتعويض عن  بين خصائص كل من المسؤوليتين، بحيثكما لا يحق له الجمع 

ساس والتمسك بمدة التقادم على أ، عقديةساس المسؤولية اللمتوقع على أالضرر المتوقع وغير ا

في  1944لسنة  36رقم ليه قانون المخالفات المدنية وهذا ما ذهب إ ، أو العكس.ريةيالتقصالمسؤولية 

ليس لشخص أن ينال تعويضاً أو نصفة أخرى عن مخالفة مدنية،  "( حين نصت 61/2نص المادة )

المخالفة تؤلف في الوقت نفسه، إخلالًا بعقد، أو بالتزام يماثل الالتزامات الناشئة عن إذا كانت تلك 

العقد، وكان ذلك الشخص، أو شخص آخر يدعي عن طريقه، قد حكمت له بتعويض عن ذلك 

لا يجوز لأي شخص أن ينال "( بنصها 63، والمادة )"الإخلال أية محكمة أو هيئة قضائية أو محكم

الإخلال بشروط عقد، أو بشروط التزام يماثل الالتزامات الناشئة عن العقد، إذا كان ذلك تعويضاً عن 

الإخلال يكون أيضاً مخالفة مدنية وكان ذلك الشخص أو شخص آخر يدعى عن طريقه، قد حكمت له 

 .100"محكمة بتعويض أو بنصفة أخرى عن تلك المخالفة المدنية

ي كل منها نتيجة لسبب ر اللاحقة بالمضرور مختلفة، أالأضراتكون  أن علاهستثنى مما ورد أ يو 

 .      101مختلف، بالتالي مسؤوليتها مختلفة، فلا يعد المضرور حينها قد جمع بين المسؤوليتين

                                                           
رية العامة للالتزام )مصادر الالتزام(، دار المطبوعات الجامعية، . رمضان ابو السعود، النظ758عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، ص 99

 . 323ص – 322، ص2002مصر، 
 . 157. امين دواس، مرجع سابق، ص 322رمضان ابو السعود، مرجع سابق، ص 100
 .155امين دواس، مرجع سابق، ص  101
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ث ينقسم الفقه في ذلك، بحلمسؤوليتين في حال قيامهما، فقد اما بخصوص جواز الخيرة بين كلا اأ

ساس المسؤولية العقدية أو على مخير بين رفع دعوى على أ ن المضرورر ألى اعتباالبعض إذهب 

 .102خرى فيما بعدمسؤولية التقصيرية، شريطة أنه في حال رفع إحداهما لا يستطيع رفع الألساس اأ

ن قيام المسؤولية العقدية يفرض على صاحبها التقيد بها، بكونها فقد ذهب باتجاه أ ،أما القسم الآخر

هذا العقد  لالفعل، ولو ساس قيام الجراح بهذا اهو أ التعاقديمسؤولية التقصيرية، ويبقى الالتزام تجّب ال

ستثناءات التي تجوز فيها اب هذا الرأي طرحوا مجموعة من الإصح، إلا أن أ103صلاً لما قام به أ

ليه هبت إلغش والخطأ الجسيم، وهذا ما ذخلال الواقع جريمة، أو في حالتي ايشكل الإ كأنالخيرة، 

 .104حدى قراراتهامحكمة النقض المصرية في إ

                                                           
 .626عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، ص 102
الى ان مبدأ سلطان الإرادة القائم في العلاقة العقدية يفترض من قبل الاطراف التخلي عن الاساس القانوني يعود بعض القائلين بهذا الرأي  103

ده ترض وجو المتمثل في المسؤولية التقصيرية والانحام لبنود العقد المبرم بينهما، وذلك لا يحتاج الى تصيرح واضح ضمن بنود العقد بل يف
. 31، ص2006المعدل للمسؤولية العقدية في القاانون المصري، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  بمجرد انعقاده. احمد نصرة، الشرط

، ، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة 1. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، ج323رمضان ابو السعود، مرجع سابق، ص
 .482ص -481، ص1978

 4238. والفقـرة الرابعة من الطعن رقم 47سنة المكتـب الفنـي  1996/  02/  29بتاريخ  58لسنة  0530رقم الفقرة الثانية من الطعن  104
حكام الذي نص على : "المقرر ـفـي قضـاء محكمة النقض أنه لا يجوز الأخذ بأ. 41سنة المكتب الفني  1990/  04/  04بتاريخ  54لسنة 

ـام خـذ بأحكالتـي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب علـى الأالمسئولية التقصيرية في دعـوى التعـويض 
إلا أن ذلك  لملزمة،االمسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عنـد عدم تنفيذه بما يخل بالقوة 

ـق ما تتحقمحـق بأحـد المتعاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذي ل
اء كان الات سو به في حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانوني إذ يمتنـع عليـه أن يرتكب هذا الفعل في جميع الح

ة ر رقابـخلاص عناصـر الغش وتقدير مما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغيمتعاقدا أو غير متعاقد وأن است
 .32من محكمة النقض متى كانت الوقائع تسمح بذلك". المشار اليه لدى احمد نصرة، المرجع السابق، ص
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ضمونها، ح للمضرور في مصلفي طبيعة المسؤولية العقدية والآثار المترتبة عليها، نجدها أ وبالتدقيق

المقام  ما يجعلها فيالجسيم،  لتعويض إلى الغش والخطأثارها في اوتمتد آباعتباره أخف في الإثبات، 

ه لي. وهذا ما ذهبت إ105طرافلتعويض عند وجود عقد سابق بين الأدعوى اساس الأول عند التعرض لأ

هي وحدها التي تضبط علاقة الطرفين بسب حكام العقد محكمة النقض المصرية حين قضت "أن أ

حكام المسؤولية فلا يجوز الأخذ بأ خلال بتنفيذه،ه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإالعقد سواء عند تنفيذ

هدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسؤولية عن عدم لعلاقة العقدية، لان في ذلك إ ام االتقصيرية في مق

 .106تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له"

جازت فكرة الخيار بين المسؤوليتين، وذلك نون المخالفات المدنية نجدها قد أقاوبالتدقيق في نصوص 

( 8منعتا الجمع بين المسؤوليتين، بينما جاءت المادة ) منه حيث( 63( والمادة )61/2بقراءة المادتين )

ر بين المسؤوليتين يتخي العمر أقل من ثمانية عشر سنة أن منمن ذات القانون لتمنع الشخص البالغ 

ن يسمح للمضرور البالغ من العمر أكبر من ثمانية عشر سنة أ ي وبالمفهوم المخالفحال قيماهما، أ

   .107ينيختار بين هاتين المسؤوليت

 

 

 

                                                           
 .37ص -36بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 105
. المشار اليه لدى امين دواس، مرجع 762، ص2، رقم الجزء 35، مكتب فني 20/3/1984، 34(، لسنة 280نقض مصري، رقم ) 106

 .159ص -158سابق، ص
 .159امين دواس، مرجع سابق، ص 107
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 الطبيب في الجراحة التجميلية التكييف القانوني لالتزامالثاني:  الفرع

 سنناقش في هذا الفرع طبيعة مسؤولية الجراح التجميلي، فهل هي تحقيق نتيجة ام بذل عناية؟

لى اعتبار التزام الجراح إ هذه التساؤلات، فقذ ذهب البعض علىجابة يناً في الإابجاء الفقه والقضاء مت

بمجرد عدم  بحق هذا الجراح قائمخلال في تنفيذ الالتزام ن الإأي أبتحقيق نتيجة،  التزامهو التجميلي 

لا إ صل.س بالسلامة الجسدية علاجية الأن الغاية من المساأ، على اعتبار 108تحقيق النتيجة المطلوبة

ساس، بالتالي ، وبقيت الغاية التجميلية هي الأية كلياً ة انعدمت هذه الغاينها في حالة الجراحة التجميلأ

مر حين عليه القضاء الفرنسي في بداية الأ، وهذا ما كان 109تحقيقها هو معيار تنفيذ الالتزام من عدمه

قدام على عمل طبي لا يقصد به سوى تجميل من محكة استئناف باريس بأن "مجرد الإجاء حكم 

جميلي كل الاضرار التي تنشأ ولو حد ذاته، يتحمل بموجبه الجراح التجريت له العملية، يعد خطأ في أُ 

 .110الطبي وقواعده"صول الفن أتبع أ

عن عملهم الطبي لى العزوف إلجراحين التجميليين بشكل يدفعهم صبح يخيف اأن هذا التوجه ألا إ 

شيء، ي أنسان الحي، يفرض عليهم توقع بمثل هذه الجراحات على جسم الإ المتخصص، فقيامهم

                                                           
 .427، ص2004جاسم الشامي، مسؤولية الطبيب والصيدلي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  108

109 Salehi, Hamid Reza, and Ann Marie Mangion, Legal aspects of cosmetic and plastic surgery, Int J Adv 
Stud Hum SocSci 2.2 ,2014, 111-115. 

يشير الى نفس فكرة اعتماد الخطأ عند ورود قصد التجميل فقط في  1929كما صدر حكم قضائي اخر من محكمة السين الفرنسية في  110
لشفاء اية خطيرة على عضو سليم لهدف وحيد وهو تحسين الشكل والقوامة دون قصد التدخلات الجراحية بنصه على " يعتبر اجراء عملية جراح

. عز الدين 74مشروك رشيدة، مرجع سابق، صذاته". من مرض لا يعود بنفع على صحة الشخص الذي اجريت له العملية، يعد خطأ في حد 
 .145ص ،2009المقارن )دراسة مقارنة(، دار هومة، الجزائر، حروزي، المسؤولية المدنية للطبيب اخصائي الجراحة في القانون الجزائري و 
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لى جانب نسبية تقدير إ . هذا111نسجة حية يبقي الباب مفتوحاً لأية نتائج غير متوقعةأفالتعامل مع 

في حين غير مرضية بالنسبة  النجاح بين الاشخاص، فقد تعتبر النتيجة مرضية بالنسبة للطبيب

لى التخفيف من إه رائآحكامه والفقه في أالقضاء في  دفعت ،مجتمعة اسباب وغيرههذه الأ للشخص.

ن يلتزم هذا الطبيب بالالتزامات المقررة أالجراح التجميلي فوق طاقته، على حدة هذا التوجه، وتحميل 

مثل هذه  م علىاقدطر والمصالح المتحققة في حالة الإقانوناً، بحيث يراعي معيار التوازن بين المخا

ضراره أكانت أو  ،صحتهبة لجرائها للشخص في حال كانت غير مناسإالجراحات، وامتناعه عن 

ذا كانت نتائجها إلى رغبات الشخص الراغب بالتجميل إنصياع ، وعدم الإ112كبر من فوائدهاأالمترتبة 

كد عليه القضاء الفرنسي في حكمه أوهذا ما  ر قادر على تقدير حجمها ومساوئها.خطيرة وهو غي

قامت مخاطر جادة للفشل ولم يتم تحذير ن يمتنع عن التدخل اذا ما أالطبيب الجراح القائل " .. على 

ذا كان إلا إمتناع عنها ين على الجراح عدم القيام به والإالشخص المقبل على عملية التجميل، فيتع

تتعلق بها حياة الشخص أو  حينمر ليس على درجة من الحيوية من نجاحها، لان الأ واثقاً ومتأكداً 

 .113صحته"

ي محطات معينة، أولها استخدامه التزام الجراح التجميلي بتحقيق نتيجة ما زال قائماً ف يعدومع ذلك 

وجب ذلك بالتأكد من سلامة هذه جرائه لهذه العمليات، فيلتزم بمإثناء أجهزة طبية سليمة أدوات و لأ
                                                           

 .111، ص2001منيرة جربوعة، الخطأ الطبي بين الجراحة العامة وجراحة التجميل )رسالة ماجستير(، جامعة الجزائر، الجزائر، 111
والتوازن الحقيقي بين المنافع والاضرار على اهمية تحقق الجراح التجميلي من التناسب  1991اكدت محكمة فرساي في حكم لها صدر سنة  112

ذا تم ار، الا القائمة من اجراء هذه الهملية التجميلية حين نصت" في الجراحة التجميلية المساس بسلامة جسم المريض البدنية لا يممكنان يبر 
 -53. مشروك رشيدة، مرجع سابق، صاحترام نوع من التوازن بين الضرر الناشئ عن التدخل الجراحي، وبين النفع الذي يتمناه المريض"

 .54ص
 .108، ص1999محمد منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، مصر، الطبعة الاولى، ص 113
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ة أو ر هج بشخص ما نتيجة عطل في هذه الأي خطأ الحق ضرراً أرتكاب إدوات ونظافتها وفعاليتها، فالأ

بالتزامه بتحقيق نتيجة باستخدام خلالا إجميلي من المسؤولية، لان في ذلك دوات لا يعفي الجراح التالأ

، وثانيها اختيار التركيبات الصناعية للمريض، بحيث يلتزم الطبيب 114جهزة طبية سليمةأدوات و أ

مع جسم المريض وحالته باختيار التركيبات الصناعية السليمة من حيث الجودة والسلامة والتناسب 

اختياره لهذا التركيبات والتزامه في نتائجها على في التزام الطبيب  يجب التفريق بين نهأ لاإ. 115الصحية

ة كما ورد ليمرد اختياره للتركيبات السجفيعد الطبيب قد نفذ التزامه بتحقيق نتيجة بم م المريض.جس

صول وقواعد مهنة الطب حين قام أحين بذل العناية اللازمة وراعى  ذكره، ويكون قد نفذ التزامه ايضاً 

هذه ن الطبيب غير مسؤول عن مدى توافق أت على جسم المريض، فالمراد قوله بتركيب هذه التركيبا

جلياً  ي مدى قد عوضت النقص الموجود عليه، ولعل ذلك يظهرألى إالتركيبات مع جسم المريض أو 

ذى ناتج أي أمة المريض من التزام الجراح التجميلي بسلا ،. وثالثها116سنانللأفي التركيبات الصناعية 

اء العمل الطبي، بحيث لا ينقل له مرضاً ولا يحدث له نثأدوية المستخدمة جهزة والأدوات والأعن الأ

 ةكافطباء ذه الالتزامات مطلوبة من الأن هألى إشارة ، ولا بد من الإ117جرحاً ولا يسبب له ضرراً بسبها
                                                           

ومن التطبيقات القضائية على ذلك، حكم صدر من مارسيليا يقضي بسؤولية الطبيب عن الحروق التي ظهرت على جسم المريض بسبب  114
. كذلك حكم محكمة التمييز الاردنية في 206-204. منير حنا، مرجع سابق، ص2015د منصور، مرجع سابق، صالجهاز المستخدم. محم

ر حين قضت" اذا كان الجهاز الكاوي الذي استخدمه الطبيب معطوباً " اي غي 12/10/2008الصادر بتاريخ  – 196/2008حكمها رقم رقم 
لى عنه كان في عمليه الختان للطفل علماً بأنها ليست ضرورية ومستعجله في ذلك الوقت فا صالح للاستعمال " ومع ذلك قام الطبيب باستعماله

ن لأفترضاً الطبيب ان يتأكد من صلاحية الاجهزة التي يستعملها في اجراء العمليات وقبل المباشرة فيها ، ويكون الخطأ الناشيء عن فعله م
لطبي االخطأ  قلة الاحتراز". طلال عجاج، المفهوم الطبي وقواعد المسؤولية من حيث تحديداستعماله الكاوي المعطوب سببه الاهمال والتقصير و 

 .10وتطبيقاته، ورقة عمل مقدمة في الندوة العلمية حول الخطأ الطبي بين التشريع والمراقبة والمحاسبة، وزارة العدل الاردنية، ص
 .132طلال عجاج، مرجع سابق، ص 115
 .85بق، صوفاء ابو جميل، مرجع سا 116
 .159، ص2008ليندة عبداالله، طبيعة الالتزام الطبيب في مواجهة المريض )رسالة ماجستير(، جامعة مولود معمري، الجزائر،  117
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طباء التجمييلين، بحكم ان تدخلهم الجراحي يفتقد للغاية العلاجية نها مطلوبة بصورة مشددة من الأألا إ

 .118ويقتصر على  الغاية الجمالية

ماً ببذل عناية شأنه شأن لى اعتبار التزام الجراح التجميلي التزاإمن الفقه  خرآذهب جانب  في حين

نسجة حية أرة من صور العمل الطبي، تقع على الجراحة صو ن هذه أ، بحكم 119خرينطباء الآسائر الأ

فعالها، فيبقى الجراح التجميلي ملزماً كأي طبيب بإتخاذ كافة أن جسم الانسان لا يمكن حصر ردود م

ن يبالغ في حرصه أالمهنية في هذا المجال، بل عليه معايير الحيطة والحذر ومراعياً للقواعد الطبية و 

ء صحيحة من جسم ، التي يتمثل محلها بأعضا120خصوصية الجراحة التجميليةلطبيعة و  وحذره نظراً 

 .121نسان وغير معتلةالإ

                                                           
في  وقذ اكد القضاء الفرنسي على هذا الالتزام وطبيعة الالتزام بها في قرارته القضائية حيث قررت الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية 118

ج، تحت ص والعلابأن "الطبيب لا يتحمل التزام بتحقيق نتيجة الا فيما يتعلق بالادوات المستعملة لتنفيذ العمل الطبي المتعلق بالفح 4/2/2003
العقد  "بأن  17/3/2011طائلة اثبات المريض انها سبب الاضرار اللاحفة به، وفي قرار اخر للدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية في 

العمل  ي تنفيذكل بين المريض وطبيبه يضع على عاتق هذا الاخير التزام السلامة محله تحقيق نتيجة فيما يتعلق بالاجهزة التي يستعملها فالمش
، 2012ر، الطبي المتعلق بالفحص والعلاج". ورد في فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، الجزائ

 .72ص -71ص
( مفهوم الالتزام ببذل العناية حين قضت :" أن الإلتزام الذي يقع 40/2015وقد وضحت محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الجزائي رقم ) 119

وف ظر تفق والتعلى عاتق الطبيب والطاقم الطبي هو إلتزام ببذل عناية. ويتلخص مضمون الإلتزام بعناية في بذل الجهود الصادقة واليقظة التي 
لطبيب اسؤولية مالقائمة والأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسن حالته الصحية فالإخلال بمثل هذا الإلتزام يشكل خطأً طبياً يثير 

 والطاقم الطبي".
 .73وفاء ابو جميل، مرجع سابق، ص 120
: ".... جـراح 26/7/1971بتاريخ  5729/11م وهذا ما ذهب اليه القضاء المصري حين قررت محكمة النقض المصرية في الطعن رق 121

الأخرى،  التجميـل وإن كـان كغيره من الأطباء ولا يضمن نجاح العملية التي يجريها، إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر منهـا في أحوال الجراحة
يمكن  "لاح تشويه لا يعرض حياته للخطروإنما على اعتبار أن جراحة التجميل لا يقصد بها شفاء المريض من علة في جسمه، وإنما إص

 .15/8/2017، تاريخ الزيارة:  http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/index.aspx الاطلاع عليه على الرابط التالي:

http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/index.aspx
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لى نوع إيلي يجب النظر قبل تحديد طبيعة الالتزام الملقى على عاتق الجراح التجمبناء على ما سبق و 

غايات علاجية ة تحمل في طياتها لى جراحة تجميلية ضروريإنها تقسم أنا سابقاً هذه الجراحة، فقد بي

ن طبيعة إلى التجميل والكمال فقط، وعليه فإغير ضرورية تهدف  خرى تجميلية، وجراحة تجميليةأو 

ها التزاماً ببذل عناية ختلاف النوع، فالجراحة التجميلية الضرورية يكون التزام الجراح فيإالالتزام تختلف ب

ما الجراحة التجميلية غير أالغاية العلاجية فيها، ة لتوافر صوال والقواعد الطبية والمهنية المقرر وفقاً للأ

 في هذا الفرع.الضرورية فيبقى التزامه بها بتحقيق نتيجة بالحدود التي بينها 

ب الطبيح ن يراعي تحقيقه للتوازن بين مصالأتزام بحق الجراح التجميلي لا بد ن تحديد نوع الالأونؤكد 

بدى فيه المريض أمل على الطبيب في الوقت الذي لكالقاء العبء اإومصالح المريض، فلا يمكن 

تطور من ضروب ال لا ضربإلجراحة التجميلية ما هي موافقته ورضاه على هذه التدخل الجراحي، فا

عيت و ي عمل طبي مهما رُ أن حي لا يمكن توقع ردت فعله على نساإالطبي الحاصل، تقع على جسم 

ح جراال ن التزامأننا نرى فإ ،الجراحة وخصوصية دوافعها لا انه ونظراً لطبيعة هذهإ صول.المبادئ والأ

 ها فينايب، التي سيرد الجراحة بهذه لتزاماته الخاصةلا مع مراعاة تنفيذه ،عنايةببذل  لتزاماالتجميلي 

 التالي. المطلب

 

 



47 
 

 الثاني: التزامات الطبيب في الجراحة التجميلية المطلب

ة بيعالتجميلية مجموعة من الالتزامات المستمدة من الط يقع على عاتق الطبيب المختص في الجراحة

 نألا إ، خرى من العمل الطبيأنواع ألمهنة الطب، والتي قد تتقاطع مع نسانية المهنية والقانونية والإ

م عتها وخصوصيتها، والتي سنقو طبيلكبر في هذه الجراحة، نظراً أخلال بها قد يكون وقعه ثقل الإ

 التالي:انها على النحو ببي

 : التزام الجراح التجميلي بالحصول على رضا المريض أو الراغب في التجميلالفرع الأول

العامة التي تحرم المساس عمال الطبية ككل، انطلاقاً من القاعدة هذا الالتزام اساساً للقيام بالأ يعد

الاخلاقي بل اصبح ، فالحصول على رضا المريض لم يقف عند حد الالتزام نسان دون رضاهبجسم الإ

ل على بحيث يصبح الطبيب ملزماً بالحصو  التزاماً قانونياً، بعد ان اكدت عليه العديد من القوانين،

، لا سيما العمليات 122و الجراحي المطلوبأقدام على التدخل الطبي موافقة ورضا المريض قبل الإ

دراكه لطبيعة التدخل الطبي الجراحية، التي تتطلب الحصول على رضا المريض بصورة واضحة، بعد ا

المراد اجراءه، وهذا ما اتجه اليه القضاء الفرنسي حين اكد ضرورة حصول الطبيب على رضا المريض 

، ولا يعني قدوم المريض للمشفى مأمونةغير  او من يمثله كتابة حين يتعلق الامر بعمليات جراحية
                                                           

حيث نصت "لا يجوز للطبيب  2003لسنة  238( من لائحة اداب ممارسة مهنة الطب البشري المصرية رقم 28وهذا ما اكد عليه المادة ) 122
ك، إجراء الفحص الطبي للمريض أو علاجه دون موافقة )مبنية على المعرفة( من المريض أو من ينوب عنه قانوناً إذا لم يكن المريض أهلًا لذل

المريض إلى الطبيب فى مكان عمله موافقة ضمنية على ذلك، وفي حالات التدخل الجراحى أو شبه الجراحى يلزم الحصول على  ويعتبر ذهاب
من الجدير ذكره ان الاطباء كافة  122موافقة ) مبنية على المعرفة ( من المريض أو من ينوب عنه قانونا كتابة الا في دواعى انقاذ الحياة". 

 ( من قانون الصحة العامة حين 60/2الرضا من المريض حول العلاج المنوي تقديمه، لما ورد ذكره في المادة ) ملزمين بالحصول على
تلقي شرح واضح للعلاج المقترح وله الموافقة على تعاطي ذلك  .2 .....1لكل مريض في المؤسسة الصحية الحق في: (60) نصت" مادة

 العلاج أو رفضه".
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ن أتجميلي لا بد من  تدخل جراحي على. فالاقدام 123موافقة ضمنية على اجراء هذا التدخل الجراحي

كراه أو و عيب كالغلط أو الإأي تأثير أرادته الحرة من غير إون موافقته صريحة وواضحة، وتعكس تك

جراء الجراحي ذاته، بحيث يعلمه الطبيب بكافة ته مباشرة على الإقن تكون موافأ، و 124التدليس أو الغش

ه تعمال المنوي القيام بها، وتأثيرها على حاللجراحي، وطبيعة الأبهذا التدخل ا التفاصيل الخاصة

نسب داب العامة والأة غير مخالفة للنظام العام أو الآ، شريطة ان تكون نوايه ودوافعه قانوني125الصحية

 .126لحالته الصحية

اس للمسطبيعة الجراحة التجميلية وخصوصيتها بخروجها عن الاساس العام من  انطلاقاً وترى الباحثة 

 ضرورة اعتماد الية واضحة للحصول على رضا المريض، كأن تكون مكتوبة، وذلكة الجسدية، بالسلام

لى قيام الطبيب بالتزاماته بشكل اوضح، كالالتزام باعلام المريض الذي افصح عن موافقته ع لبيان

 لمرادلتدخل الطبي اه على ااساسه، علماً ان قدوم المريض لأي موسسة طبية لا يعني بالضرورة موافقت

 ا بناء على ادراكهصادر  ضاهر بأن يكون  ،قبول المريضتحقيقاً لاهم شروط صحة به، وذلك  القيام

 وتبصيره لكافة تفاصيل التدخل الطبي المراد الاقدام عليه.

وجد حالات لا ينتظر فيها الطبيب موافقة المريض ورضاه، كحالات الضرورة التي وبالرغم من ذلك ت

ها أو الخلاص منها فيما ضرار لا يمكن تجنبأسريع، لما يحمله التأخير من التدخل الجراحي التستدعي 

                                                           
. مشار اليه لدى سميرة الطائي، رضا المريض في الاعمال الطبية واثره 17/9/1931( بتاريخ 65رقم ) )UAIDO(حكم محكمة استئناف  123

 .23، ص2016في المسؤولية المدنية، دار الفكر والقانون، مصر، 
 .66، ص2011سميرة لالوش، عقد الممارسة الطبية الحرة )رسالة ماجستير(، جامعة الجزائر،  124
 .135لية المدنية للاطباء في الجزائر، دار هومة، الجزائر، صمحمد رايس، المسؤو  125
 .197نادية قزمار، مرجع سابق، ص   126
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و حروب، فحينها أصدة علاج تشوهات ناجمة عن حوداث خص في الجراحات التجميلية القابعد، بالأ

اذا  يكون العمل الطبي ضروريا ، و 127يقدر الطبيب القدر اللازم للتدخل بحكم حالة الضرورة الموجودة

الوسيلة الوحيدة المتاحة لانقاذ حياة المريض توافرت فيه مجموعة من الشروط، اولها ان يكون التدخل 

علماً ان  ،128ثانيا ان يكون العمل عاجلا لا يحتمل التأخير لحين الحصول على الموافقة، او سلامة بدنه

قاً للاصول الطبية المتفق وف تقدير قيام حالة الضرورة وتدخل الطبيب، يحكمها المعيار الموضوعي

 .129، ومعيار زمني حول قيام حالة الضرورة من عدمهعليها

 التزام الجراح التجميلي بإعلام وتبصير المريض أو الراغب في التجميل  :ثانيالفرع ال

، 130عام طباء بشكلت الواقعة على عاتق الأهم الالتزاماأ برز و أعلام والتبصير من يعد الالتزام بالإ

غلب نتائجها أ ن أ علماً خاص، بحكم طبيعة هذه الجراحة وخصوصيتها،  التجميلي بشكلوالجراح 

                                                           
 100نادية قزمار، مرجع سابق، ص 127
، منشور على الرابط التالي: 5جابر مهنا، بحث حول حقوق المريض، ص128

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59439/https:/ 28/2/2018، تاريخ الزيارة. 
 وما بعد. 128للمزيد انظر سميرة الطائي، مرجع سابق، ص 129
( حين اكدت على ان موافقة المريض ورضاه يجب ان 28وتم بيان ذلك في لائحة اداب ممارسنة مهنة الطب البشري المصرية في المادة ) 130

بصر ( حين نصت " على الطبيب قبل اجراء عمليات نقل أعضاء وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك أن ي50معرفة، والمادة ) تكون مبنية على
ى هذا الشأن عواقب فالمتبرع بالعواقب الطبية والأخطار التى قد يتعرض لها نتيجة لعملية النقل وأخذ الإقرارات اللازمة التى تفيد علمه بكافة ال

ي اكذت على ذلك ( من قانون الصحة العامة، والعديد من المواد الت60/2ية". كذلك الفانون الفلسطيني اكد على ذلك في المادة )قبل إجراء العمل
 تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية. 2017( لسنة 6في قرار بقانون رقم )

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59439
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ساس حيث يكون هذا الالتزام المصدر الأمور، بوتقبله للأعلى حياة الانسان اليومية  ظاهرية تؤثر

 .131للحصول على رضا المريض وموافقته من عدمها

تعلقة بإعلام المريض أو الراغب في التجميل بكافة التفاصيل الم ن الجراح التجميلي ملزمأنجد  ،وعليه

لى ما بعد العلاج أو إص علام ممتداً من مرحلة التشخين يكون هذا الإأبهذا التدخل الجراحي، على 

ئج والمخاطر المتوقع عمال المنوي القيام بها، والنتال، بحيث يضع الشخص بصورة كافة الأالتجمي

اء التام، دوية الممكن استخدمها، والفترة الزمنية اللازمة للشفجانبية المحتملة، والأثار الحدوثها، والآ

علامه شاملًا وكاملًا لكافة النتائج حتى لو كانت استثائية أو إ ن يكون أي أ وتكاليف العلاج الكلية.

وان يكون دقيقاً وصادقاً، بحيث تكون معلوماته دقيقة وصحيحة وواقعية دون ترغيب  132نادرة الحدوث،

مكان عن ، بحيث يبعتد قدر الإ133أو تخويف، معتمداً في ذلك على استخدام لغة بسيطة ومفهومة

لى المصطلحات العملية البسيطة، مراعياً في ذلك طبيعة إللجوء المصلحات الطبية العلمية المعقدة، وا

                                                           
.سهى الصباحين واخرون، مرجع 2، ص2007عربية، القاهرة، زينة العبيدي، ارادة المريض في العقد الطبي )دراسة مقارنة(، دار النهضة ال 131

 .1سابق، ص
"ان الطبيب لا يلتزم باخبار المريض الا عن الاخطار المتوقعة  17/11/1969ذهب القضاء الفرنسي في قرار لمحكمة النقض الفرنسية في  132

 لنادرة،اان الطبيب لا يسأل عن عدم الافصاح عن المخاطر عادة، فاذا كانت مخاطر العمل الجراحي تافهة بالنسبة لمباشرة جراحة معينة، ف
ة الجراح ولكن اذا تعلق بعملية تجميل، فان مخاطرها مهما كانت نادرة الحدوث يجب ان يعلن عنها المريض، حتى يكون رضاؤه وقراره بإجراء

رد اصلاح عيب بسيط لدى سيدة بلغت من من عدمه صادرين عن وعي كامل ومستنير، ذلك لان الامر لا يتعلق بعلاج مريض، ولكن مج
 العمر ستة وستين عاماً".

. مشار اليه لدى عبد الكريم مأمون، رضا المريض عن الاعمال الطبية 1997اكتوبر لعام  14هذا ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية  133
 . 83رجع سابق، ص. فريحة كمال، م92، ص2005والجراحية ) رسالة داكتوره(، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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ا بالطريقة الصحيحة همور وفهمذلك من تأثير على طريقة تقبل الأ ص وجنسه وثقافته، لما فيالشخ

 .134والمناسبة

، 135جميلي بحكم طبيعة هذا الجراحةتلتزام من قبل الجراح الالا هذا داءونجد أن الفقه يتشدد في أ

سم الانسان، لا يعاني فى من جالتدخل الجراحي المنوي اتخاذه فيها يقع على جزء سليم ومعباعتبار أن 

لراغب في التجميل ما يعطي استعجال، غياب حالة الضرورة والإ لى جانبمن آلم أو مرض عضوي، إ

و العدول عنها، وفقاً لما يقدمه الجراح من معلومات الوقت الكافي لأخذ قراره بالإقدام على إجراءها أ

علام المريض ما امتد في ذلك ليلزمه بإ ، بلوكاملة حول طبيعة هذا التدخل وتأثيراته ونتائجه شاملة

دوية المستخدمة، ومدة مكان الذي ستتم فيه العملية، والأدوات والأيخص نوع التخدير المستخدم، وال

 .136التعطيل اللازمة ما بعد العملية، وغيرها من المعلومات الضرورية

 التجميلي ن يكون الجراح التجميلي متخصصاً ومزاولًا لمهنة الطبأ: الفرع الثالث

ن يكون متخصصاً في الجراحة أراء مثل هذه الجراحات التجميلية جإيشترط في الطبيب المقدم على 

جراءات ومتطلبات المزاولة في كل بلد، فالطبيب ق ومحدد، ومزاولًا لعمله وفقاً لإالتجميلية بشكل دقي

قدام على مثل هذه الإلا يمكن ها، خر من فروعآهنة الطب العام أو متخصص في فرع الممتهن لم

الجراحات ولو كان ذلك بموافقة المريض، لما تحتاجه هذه الجراحة من كفاءة علمية وطبية متخصصة 
                                                           

 .89ص -85سهى الصباحين واخرون، المرجع السابق، ص 134
لم يقف ذلك التشدد عند الفقه فقط بل امتد الى القضاء، حين قرر القضاء الفرنسي نقل عبء الاثبات في الالتزام بالاعلام في الجراحة  135

ص يحرصون على تثبيت اعلامهم للمرضى بادلة مكتوبة تدخ التجميلية على عاتق الطبيب بدلًا من الطبيب، مما نجد ان الاطباء اصبح 
 .133الادعاء بامتناعهم عن ذلك. طلال عجاج، مرجع سابق، ص

 .90. سهى الصباحين واخرون، مرجع سابق، ص87. فريحة كمال، مرجع سابق، ص105داودي صحراء مرجع سابق، 136
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لى الغايات ، تراعي طبيعة الجراحة ودوافعها البعيدة عن الغايات العلاجية واقتصرها ع137ودقيقة

ه لهذا التدخل الجراحي من لى جانب البحث في نفسية الراغب في التجميل ومدى حاجتإالجمالية، 

عدمه، لما في ذلك من تأثير جسامة الخطأ المرتكب ونوعه، فالخطأ الذي يعد يسيراً اذا صدر من 

فجسامة  ،بعد من ذلكألى إ، بل قد يمتد مختص ذا ارتكبه طبيبإتص، يعد جسيماً طبيب غير مخ

ادر من الممارس مهنته لمدة الخطأ تتأثر بمدى التخصص وعمق المعرفة الفنية، فجسامة الخطأ الص

ة عن المتخصص زمنية طويلة تختلف عن الطبيب حديث الممارسة، أو المتخصص بدرجة عميلة عالي

 . 138ولىبالدرجة العلمية الأ

ت مسؤولية ليه محكمة باريس الفرنسية حين قرر بيقات القضائية على ذلك ما ذهبت إبرز التطومن أ

رغم عدم  لسيدة للتخلص من التجاعيد الظاهرة فوق الجبهة عملية تجميلية الجراح التجميلي الذي اجرى 

ن شهادة الطب تمكنه من أكدت في حكمها أو  حصوله على شهادة التخصص بالجراحة التجميلية،

ليات المتطلبة لكفاءة وتخصص جراء مثل هذه العمأولكن لا تخوله ممارسة مهنة الطب العمومية، 

، 139جرائهاللإقدام على إ على شهادة تخصص بالجراحة التجميليةعلى  من الحصول، ولا بد دقيق

فالمسؤولية المترتبة بحق الجراح الذي يزاول الجراحة التجميلية دون رخصة تؤهله لذلك، تكون مسؤولية 

تتمثل في مخالفة نص القانون، وهذا ما اكدت عليه القوانين الفلسطينية، في نص تقصيرية، كونها 

بانه "كل طبيب مرخص له قانوناً عرفت الطبيب  التي (1قانون الصحة العامة المادة )( من 1المادة )

                                                           
 .340سابق، ص . اسعد الجميلي، مرجع170عبد اللطيف الحسيني، مرجع سابق، ص 137
 .85-82سامية بومدين، مرجع سابق، ص 138
 .98عصام عابدين، مرجع سابق، ص 139
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( 25المجلس الطبي الفلسطيني وبين في المادة )قانون بمزاولة أي من المهن الطبية"، في حين جاء 

على كل طبيب يتقدم للمجلس للحصول على لقب اختصاصي في الوطن أن تتوفر فيه الشروط ان  منه

يحظر على  .1( التي نصت"26، والمادة )والمؤهلات المنصوص عليها بمقتضى أحكام هذا القانون 

أي طبيب أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي إلا بعد حصوله على شهادة اختصاص 

  .وفقاً لأحكام هذا القانون من المجلس 

 ميلسرار المريض أو الراغب في التجأام الجراح التجميلي بالحفاظ على : التز الفرع الرابع

موجبه يلتزم نسانية للمهنة الطب، فبخلاقية والإعتبر هذا الالتزام من الالتزامات اللصيقة بالطبيعة الأي

و مبتغاه، ويكون ألا يفشيها للغير مهما كانت صفته سرار مرضاه، بحيث أالطبيب بالحفاظ على 

وتشمل هذه  .140شارةو بالإأ و شفاهةً أطلاع عليها كتابة بيب للغير بالإذا سمح الطإفشاء واقعاً الإ

لى علم الطبيب من معلومات تتعلق بشخص المريض أو حالته الصحية أو إسرار كل ما يصل الأ

ثناء أو بمناسبة أو بسبب ممارسته أريض ذاته أو علم بها ليها من المظروفه المحيطة، سواء حصل ع

ن يكون أوسرية وغير متدولة بين الناس، و  ن تكون هذه المعلومات مؤكدة وثابتهأ، شريطة 141لمهنته

  .142دبية من الحفاظ على سريتهاألصحابها مصلحة مادية أو 

                                                           
 .106نادية قزمار، مرجع سابق، ص 140
( من الدستور الطبي الاردني حيث نصت: " يدخل في نطاق السر الطبي كل ما يطلع عليه الطبيب من أحوال 22اشارت الى ذلك المادة ) 141

وما قد يراه ويسمعه أو يفهمه من مريضه أثناء اتصاله المهني به من أموره وأمور غيره"، متوافر على الرابط مريضه الصحية والاجتماعية 
 .1/9/2017، تاريخ الزيارة:  http://www.johealth.com/static/law/med_law.htmالتالي: 

 .50دودين، مرجع سابق، صمحمود  142

http://www.johealth.com/static/law/med_law.htm
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ذا كانت هذه المعلومات غير ثابتة وغير دقيقة ومتداولة، أو لا يوجد مصلحة لصاحبها في إوعليه 

سريتها، أو لم يتحصل عليها الطبيب بمناسبة أو سبب عمله بل بمحض الصدفة أو علاقته الخاصة، 

فقدت  خلاله بهذا الالتزام لكونهإ ية مسؤولية قانونية ناجمة عنأيقوم بحق الطبيب في حال افشائها لا 

 . 143شروطه كسر مهني يجب الحفاظ عليه

كالدستور الطبي  افشاء السر،تبرر ستثناءات اطرح  لىإبعض القوانين  اتجهتوعلى الرغم مما سبق، 

 يجوز"( التي نصت" 24الاردني الذي حدد الحالات التي يمكن للطبيب افشاء سر مهنته، في المادة )

-مستقبله. ب أو مرضه من به يتعلق لما نفسه للمريض -أ :الآتية الأسباب بأحد المهنة سر إفشاء

 لهذا أن عرف إذا المريض لذوي  -ج .مدرك غير أو قاصر مريض بسر يتعلق فيما الولي أو للوصي

 طبية خبرة أثناء -د .ذلك إدراك على لا تساعده المريض حالة وكانت المعالجة في فائدة الإفشاء

 يمكن-و .الصحي المجتمع أمن على حفاظا الضرورة تقتضي عندما -ه .شرعية طبابة أو قضائية

 على حصل إذا المفحوص المرضية المريض سوابق يذكر أن طبي كخبير شهادته تأدية أثناء للطبيب

 العدوى  حالات مثل القانون  يحددها التي الحالات في -ز .بذلك له يسمح القضاء قبل من خطي طلب

 -ح .العامة الصحة على تؤثر التي الصناعية الأمراض والولادات وبعض الوفيات عن والتبليغ

كذلك قانون نقابة الاطباء  .144"المعرفة والصور الأسماء ذكر دون  الطبية وللبحوث علمية لأغراض

( التي نصت " على الاطباء الاعضاء: 13/2النافذ في فلسطين في المادة ) 1954( لسنة 14رقم )

ن يحافظوا على الاسرار التي يطلعون عليها بحسب مهنتهم ويتجنبوا افشاءها الا في أ. 2. .... 1

                                                           
 .162-156، ص1992علي نجيدة، التزامات الطبيب في العمل الطبي، دار النهضة العربية، القاهرة،  143
 .52محمود دودين، مرجع سابق، ص 144
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( 355في المادة ) 1960( لسنة 16، كذلك قانون العقوبات رقم )الاحوال التي توجبها القوانين النافذة

حصل بحكم وظيفته أو مركزه  .1 :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل منالتي نصت "

رسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها أو إلى من لا ال

كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة . 2 .تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة العامة

ون له حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوماً أو مخططات أو نماذج أو نسخاً منها دون أن يك

كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه  .3. حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقضي ذلك طبيعة وظيفته

"، وهذا ما اكدت عليه مجلة الاحكام العدلية في نصها " يحتمل ضرر خاص لدفع دون سبب مشروع

المسؤولية بحق الطبيب  لا يقيمر سافشاء الان  التي اكدت محكمة النقض الفرنسية ضرر عام" ، كذلك 

  المصلحة العامة.ن كمتانه يؤثر على طالما أ

ميلية، لى الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب في الجراحة التجإ الفصلوبذلك نكون قد تطرقنا في هذا 

الخطأ، لاث )ركانها الثأ، والتي سنبحث في تنفيذها والالتزام بها الواجبوالالتزامات الواقعة على عاتقه و 

 الثاني.   الفصلوالضرر، وعلاقة السببية( في 
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 المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية قيام: الثانيالفصل 

ة ويلحق ضرراً بالغير، فجاءت كاف خلال بتنفيذ التزام معينإقوم المسؤولية بشكل عام حين يقع ت

 غيره،ب لفعل الحق ضرراً بالقوانين لتؤكد على قيام المسؤولية المدنية الضامنة للضرر بحق كل مركت

يد ساس في قيام هذه المسؤولية وتحدن الأأسببية الرابطة بينهما، لذلك نجد توفر علاقة الشريطة 

 المنافعصل في الشخص ومصدر التزامه، فالأ قبلطبيعتها يتمثل في طبيعة الفعل المرتكب من 

 خلالاً إ لذا شكإلا إ للمسؤولية، ساساً أطبيب ما لا يعد  ممارستهقدم على العمل الطبي الذي يو باحة، الإ

 لطبية بحقاؤولية ركان اللازمة لقيام المس، وعليه سنقوم بدراسة الأو اتفاقاً أفي تنفيذ التزام تقرر قانوناً 

و النح ىيامها في المبحث الثاني، وذلك علثار المترتبة على قفي المبحث الأول، والآي الجراح التجميل

 التالي:

 المبحث الأول: أركان المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية

لخطأ ة في اركانها الثلاث، المتمثلأب في الجراحة التجميلية، بتوافر تقوم المسؤولية المدنية بحق الطبي

لال خجة الإ، والضرر وهو عبارة عن نتيزام تم تقريره قانوناً أو اتفاقاً خلال بتنفيذ التإرة عن عباوهو 

تيجة لى النإفضى أحيث يكون الفعل المخل بالالتزام الواقع من مرتكبه، وعلاقة السببية الرابطة بينهما، ب

جراح ه المسؤولية بحق الالمتمثلة بالضرر، وسنقوم في هذا المبحث ببيان طبيعة كل ركن عند قيام هذ

 التجميلي، وذلك على النحو التالي:
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 الأول: الخطأ  المطلب

 لفرعايقع عليها في  لجراحة التجميلية والصور التي قدلى مفهوم الخطأ في اإ المطلبسنتطرق في هذا 

 الثاني. الفرعثباته في إبات هذا الخطأ وعلى من يلقى عبء ثإول، وكيفية الأ

 ماهية الخطأ في الجراحة التجميلية وصورهول: الأ  الفرع

خلال بتنفيذ التزام إعام، فهو عبارة عن  لية المدنية بشكليعتبر الخطأ ركنأ اساسياً في قيام المسؤو 

هماله إ نه قصر في ذلك نتيجة ألا إص قادراً على القيام به وتنفيذه قانوني أو اتفاقي، بحيث يكون الشخ

سابقاً، فقد تكون  وضحنامصدر الالتزام كما تختلف المسؤولية المترتبة وقفا لقد  ،وعليه .145وقلة احترازه

 وعرضنا كيف، 146عقدية حين يكون الالتزام اتفاقياً، وقد تكون تقصيرية حين يكون الالتزام قانونياً 

بالتزام اتفاقي وقانوني في ذات  خلأذا إيصطدم بكلتا المسؤوليتين ان الجراحة التجميلية  طبيب فيلل

 .147الوقت

ويعتبر الخطأ قائماً بحق الطبيب وفقاً لطبيعة الالتزام الواجب تنفيذه، فحين يكون الالتزام بتحقيق نتيجة 

ما حين يكون الالتزام ببذل عناية فيعتبر الخطأ أجرد عدم تحقيق النتيجة المرجوة، يعتبر الخطأ قائماً بم
                                                           

نه وجد في ذات وردت عدة تعريفات للخطأ منها ما عرفه الفقيه مازو بانه: هو الانحراف في السلوك على نحو لا يرتكبه الشخص اليقظ لو ا 145
 ه محكمةالظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الفعل ، وفي تعريف اخر " الاخلال بالتزام قانوني سابق يصدر عن تمييز وادارك"، وعرفت

 اربانه "الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر". مش 4/2/2002، 43سنة  40النقض المصرية في الطعن رقم 
والمقارن(،  . محمد الرحو، الوجير في النظرية العامة للالتزام )دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي168الى ذلك لدى فريحة كمال، مرجع سابق، ص

 .271، ص2002، دار وائل للنشر، 1ط.
                    يب أو القائم بالعمل الطبي".فقد عرف الخطأ الطبي على انه :"هو الاخلال في العقد الطبي او الالتزام المفروض قانوناً على الطب 146

 .644. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص186طلال عجاج، مرجع سابق، ص
في  وفقاً للقواعد العامة لا يسأل الشخص عن كلا المسؤوليتين معا بل يتقيد باحداهما أو تتم الخيرة بينهما وذلك وفقاً لما وضحناه سابقاً  147

 من المبحث الثاني في الفصل الاول من هذه الدراسة. المطلب الاول
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صول والمبادئ المستقر عليها في للقواعد العامة والأوعدم مراعاته هماله إ طبيب و قائماً عند تقصير ال

العلمية  صولللأعناية الوجدانية اليقظة الموافقة ال هبذل وفي سياق اخر عدم، 148مهنة الطب

 .149المستقرة"

ن الخطأ أساس أي والخطأ العادي، على بين الخطأ المهن قديماً يرى ضرورة التفرقةالفقه  كانوقد 

، كنسيان 150همال وتقصير قد يصدر من الشخص العاديإ لا إادي لا يتصل بمهنة الطب، وما هو الع

خلالًا في إن يعد الخطأ المهني جراء عملية جراحية، في حيإمريض بعد قطعة شاش في جسم ال

الخطأ صول الطبية الفنية والمهنية، وبناء عليه كانت المسؤولية تقوم بحق مرتكب التزامات مرتبطة بالأ

 .151ذا كان جسيماً إلا إلا تقوم بحق مرتكب الخطأ المهني العادي بكافة صوره، و 

نتقادات التي تعرض لها، لصعوبة التمييز بينهما، وعدم عان ما تبدد هذا التوجه نتيجة الإنه سر ألا إ

هذه  بحسخطاء اليسيرة عديد من الأالمرور لى إسيؤدي  كون ذلك ،ه التفرقةنوني يبرر هذند قاوجود س

، ولما في ذلك من خطورة على 152و مسؤوليةأي حساب أطباء المختصين دون ة من الأالتفرقة المرتكب

                                                           
 .71، ص1996عبد الحكيم فودة، الخطأ في المسؤولية التقصيرية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  148
 .50منذر الفضل مرجع سابق، ص 149
، 1988ية، منشاة المعارف بالاسنكدرية، مصر، عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الاطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديب 150
 .205ص
 .189، ص1957حسن عكوش، المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد، مكتية القاهرة الحديثة، الطبعة الاولى،  151
"أي درجـة مـن بأن  30/10/1962بتاريخ  1963/10ذهب الى ذلك القضاء الفرنسي حين حكمت محكمة النقض الفرنسية في الطعن رقم  152

ليه لدى لمشار ادرجات الخطأ تكفي لقيام مسؤولية الطبيب، المهم هو أن يثبت ذلك بشكل يقيني وقاطع ولا حاجة مطلقاً لإثبات الخطأ الجسيم". ا
 .129وفاء ابو جميل، مرجع سابق، ص
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صبح التوجه الحديث ينادي بوحدة الخطأ الطبي، أللمريض المضرور، لذلك  ةية الموفر نطاق الحما

 . 154وواضح نه ثابتأو فنياً طالما أ ، عادياً 153و جسيماً أث يُسأل مرتكبه سواء كان يسيراً بحي

خلال لحق هذا الإآ، بحيث يكون ن سابق يكون مصدره العقد أو القانو خلال بالتزام إفالخطأ عبارة عن 

و أقه في المسؤولية العقدية، خلال بعدم القيام بالالتزام الملقى على عاتبالغير، ويكون الإ ضرراً 

هنة، ويكون معيار تقدير في المالمبادئ المستقر عليها و صول اف في سلوك الطبيب عن الأحر نالإ

ف الطبيب بسلوك الشخص العادي من نفس ابحيث يقاس انحر 155،اً وليس شخصي اً نحراف موضوعيالإ

 هذا كان سلوكإما أأ عليه، لسلوك الشخص العادي الحريص لا خط المهنة، فلو كان سلوكه مماثلاً 

المرتب للمسؤولية يكون خطأه الظروف،  ذاتسلوك الطبيعي للشخص العادي في العن  مختلفاً 

في قياس مدى الانحرف عن السلوك المطلوب،  ثرأن للمعرفة الفنية والتخصص أ ، علماً 156اً قائم

صين في هذا المجال وليس بسلوك طباء المختصجميلي مثلًا يقاس سلوكه بسلوك الأفالجراح الت

نحراف افي تقدير من العدالة  طباء العاميين غير المتخصصين، وذلك ليحقق هذا المعيار نوعاً الأ

                                                           
ا الاتجاه وقضت " وأن الطبيب الذي هذ 2/7/2015( بتاريخ 40/2015وقد اتجهت محكمة النقض الفلسطينية في نقض جزاء رقم ) 153

يخطيء مسؤول عن نتيجة خطأه ويسأل عن إهماله سواء أكان خطأ جسيماً أو بسيطاً فيسأل عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا تقع من 
ة  كانت درجطبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول كما يسأل عن خطأه العادي أياً 

 "جسامته
 .73عبد الحكيم فودة، مرجع سابق، ص 154
 .282، ص1999عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، الطبعة الاولى،  155
وبة وقد قررت محكمة النقض المصرية:" بأن التزام الطبيب ليس التزام بتحقيق نتيجة شفاء المريض، بل هو التزام ببذل عناية، والعناية المطل 156

ب عن منة تقتضي ان يبذل لمريضة جهودا صادقة يقضة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الاصول المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبي
ا ير في مسلكة الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي احاطت بالطبيب المسؤول كمكل تقص

 .115الابراشي، مرجع سابق، صحسن  . 150يسأل عن خطئه العادي ايا كان جسامته". ورد في عدلي خليل، رجع سابق، ص
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من  ه، ومصالح الطبيب في توفير هامش، والتوازن بين مصالح المريض وضرورة حمايت157السلوك

 . 158الحرية والتقدير في عمله

 لى الخطأ العقدي بصورة واضحةإلم يتطرق في فلسطين ن القانون المطبق ألى إشارة مع ضرورة الإ

لاضرار اساس أتقيم المسؤولية على  التقصيرية فإن المجلةاما في المسؤولية حكام العدلية، في مجلة الأ

لى عتقصيرية فقد اقام المسؤولية القانون المخالفات المدنية  اماوليس الخطأ، سواء بالمباشرة أو التسبب 

 الامتناع عن عمل كان واجببعمل كان واجب الامتناع عنه و به التقصير  المقصود، و همالالإ اساس

 القيام به.

لقيام اخلال الطبيب في التزاماته الواجب إخاص فيعد قائماً عند  في الجراحة التجميلية بشكللخطأ اف

حدى الالتزامات إقع على خلال قد و ن يكون الإأما إ، فوخصوصيتها راحةبها بحكم طبيعة هذه الج

ح سنوضو ة، ل وقواعد المهنصو ألتزامات الفنية ذات العلاقة بالقانونية الواجب القيام بها، أو على الا

 فيما يلي الصور التي يقع عليها الخطأ في الجراحة التجميلية، على النحو التالي:

 

 

                                                           
( بأن: الخطأ الطبي هو تقصير في مسلك الطبيب وطاقمه 40/2015نقض جزاء رقم )وفي ذلك قررت محكمة النقض الفلسطينية في  157

الطبي فيسأل الطبيب والطاقم الطبي عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف 
ار ي المعيأرجة جسامته فمعيار الخطأ هنا هو المعيار العام الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول كما يسئل عن خطأه العادي أياً كانت د

الموضوعي الذي يقيس الفعل على أساس سلوك معين لا يختلف عن حالة إلى أخرى وهو سلوك الشخص المعتاد أي أن المحكمة في سبيل 
 طبيباً متخصصاً"تقدير الخطأ في علاج مريض تقيس سلوكه على سلوك طبيب آخر من نفس المستوى طبيباً عاماً أم 

 .105محمود دودين، مرجع سابق، ص 158
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 خلال الجراح التجميلي بالالتزامات القانوينة الواجبة عليهإ: أولاً 

هذه الجراحة  يلتزم الجراح التجميلي بمجموعة من الالتزامات القانونية التي فرضت عليه بموجب طبيعة

علام المريض المفصل والشامل والكامل حول طبيعة هذه العمل الطبي، إ وخصوصيتها، كضرورة 

فشاءه، ففي حال إسرار مرضاه وعدم أ، والحرص على 159قدام عليهموافقته ورضاه قبل الإ والتأكد من

دلاء به بطريقة لإو اأعلام، واجب الإهمال إ، كاي من هذه الالتزامات أو غيرهأخل هذا الطبيب في أ

، يعد مرتكباً للخطأ 161ساليب غير شرعيةأمحاولة الحصول على رضا المريض ب وأ، 160غير صحيحية

 رتب للمسؤولية المدنية الضامنة للضرر الحاصل.الم

 خلال الجراح التجميلي بالالتزامات الفنية ذات العلاقة بالمهنةإ: ثانياً 

ول صأو  واعدقلطباء بمجموعة من الالتزامات الفنية، وفقاً للجراح التجميلي شأنه شأن كافة الأيلتزم ا

عل حق، ولبام المسؤولية المدنية خل في تنفيذها، يعد مرتكباً للخطأ المؤدي لقيأالعمل الطبي، ففي حال 

 برز هذه الصور ما يلي:أ

 

 

                                                           
ومن ابرز التطبيقات القضائية على ذلك ما ذهب اليه محكمة اكس الفرنسية حين قضت "بان الجراح يعتبر مخطئاً عندما لا ينبه المريض  159

مرجع  افته عليها". ورد في فريحة كمال،عن الاخطار التي يحتمل وقوعها، من جراء وسلية التخدير التي اختارها، مع عدم حصوله على مو 
 .194سابق، ص

 .178عبد اللطيف الحسيني، مرجع سابق، ص 160
 .318ص -317منير حنا، مرجع سلبق،ص 161
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 القيام بالفحوصات الطبية اللازم .1

لف في طبيعته وخصائصه نسان المختجسم الإالطبي الخاصة، وتعامله مع انطلاقاً من طبيعة العمل 

سواء  ،جراء عمليات جراحيةإقدمين على طباء المُ خر، الزمت قواعد العمل الطبي الألآ من شخص

جراء المطلوب ن لحظة تشخيص الحالة وتحديد الإعلى متابعة المريض م ،كانت تجميلية أو غير ذلك

برز صور هذه المتابعة يتمثل في أم صحته، ولعل أكد من سلامته وتماالى مرحلة ما بعد العلاج والت

طلاع على الوضع الصحي للمريض، اللازمة للمريض، وذلك لغايات الإ جراء الفحوصات الطبيةإ

خضاعه لهذا التدخل إالصحي، والتأكد من ضرورة  ومدى تناسب التدخل الجراحي المطلوب مع وضعه

 .162مع حجم المخاطر المتوقعةمن عدمه، ومدى الفوائد المحققة لمصلحته مقارنة 

نسان المؤثرة على هذا التدخل، كنوع الدم عضاء ومكونات جسم الإأ وتشمل هذه الفحوصات كافة 

ن تكون شاملة أي أصوير الاشعاعي، وقوته، وكمية السكر، وعمل القلب، وتحمل الجسم للتخدير، والت

خل الجراحي من عدمه، مع ضرورة بالتدخذ القرار المناسب أفية لتحديد الوضع الصحي للمريض و وكا

تشمل الجسم للجراحة، بل تمتد ل ن هذه الفحوصات لا تنحصر فقط بالعضو الخاضعألى إشارة الإ

طمئان على ى ما بعد التدخل الجراحي، للإلإلمرحلة السابقة للجراحة بل تمتد كافة، ولا تقف على ا

للقيام بهذه الالتزام فيجب هذا الطبيب الغير ، ولو فوض ةلى وعيه وسلامته الجسديإالمريض وعودته 

ه متصلًا وعلى اطلاع بكافة المعلومات ليه بالقيام بذلك، وبقائإالمفوض  ن يتأكد من قدرةأعليه 
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همال سأل فيما بعد نتيجة الإ، حتى لا يُ عليماته بشكل دقيقالصادرة منه، والتأكد من قيامهم بذلك وبت

 .163اللاحق للتدخل الجراحي

قدم أعندما ؛ الطبيب المدنية والجزائيةمسؤولية ، فقد قضى بب القضاء الفرنسي في هذا الاتجاهوقد ذه

لاحقة  ية فحوصات سابقة أوأجراء إدون  ديها،لية لفتاة لغايات رفع وتجميل ثيجراء عملية تجمإعلى 

عيادة تخرج من الرشادات لها أو لعائلتها، وتركها إية ألى جانب عدم تقديم إجراء هذه العملية، إعلى 

لى سوء حالتها إدى أمما ، هل المريضة ذلكأ لاحقة رغم طلب  ية رعايةأوهي بحال سيئة، دون تقديم 

 .164ووفاتها فيما بعد

 تقان في العمل الجراحي والتحكم بتقنياتهالإ  .2

ي تقنيات جديدة تكتشف فيه، لذلك يتشدد القضاء أوالتحكم ب هتقانإالتخصص في العمل الطبي يفترض 

خلال بتنفيذه بطريقة على التحكم بتقنية هذا العمل والإفي تقدير قيام الخطأ في حال فقدان القدرة 

، فالجراح التجميلي الذي يدعي اكتشاف تقنية معينة في مجال تجميلي معين، وعلى الرغم من 165متقنة

مر الذي يعكس تدنى مستواه يتحكم فيه بالشكل المطلوب، الأ لاخطاء باستخدامه و ذلك يرتكب الأ

التخصصي وتضليل الراغبين بالتجميل بقدرات غير موجودة حقاً، يقام بحقه الخطأ المرتب للمسؤولية 

                                                           
 91-98مشروك رشيدة، مرجع سابق، ص 163
 .86منذر الفضل، مرجع سابق، ص 164
بأنه " على الجراح التجميلي التحكم الكامل من التقنية الجراحية خاصة وان تدخله لا  8/1981يخ فقد قررت محكمة استئناف ليون بتار  165

ي تقنية فالذي اكد "على ان عدم التحكم التام  5/1973تفرضه الضرورة ولا الحالة الاستعجالية". كذلك حكم محكمة استئناف بوردو بتاريخ 
و ا تصور انه ل يمكننن العملية التي اجراها الطبيب لم تأت مخالفة للقواعد العلمية الثابتة، ولكن لاعملية جراحية علاجية لا يمكن اعتباره خطأ لا

 .110تعلق الامر بإجراء عملية تجميلية لكان عدم التحكم في التقنية يشكل خطأ بحد ذاته". ورد في منيرة جربوعة، مرجع سابق، ص
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ن المعيار في تقدير التحكم بالتقنية أبهذه التقنيات، مع التأكيد على  نتيجة ضعف القدرة والتحكم

عليه في ذات المهنة ومستقر وكه وتحكمه بالتنقنية وفقاً لما هو متفق ؛ اي تقدير سل166موضوعي

رة من تقنيات استخدام الليزر خيونة الأبرز هذه الصور ما انتشر في الآأولعل  والمجال والتخصص،

يات الحديثة علان عن التقنطباء التجميليين يتسابقون في الإن معظم الأأزالة الشعر نهائياً، فنجد إفي 

الواقع مخالفة لحجم  رضأى صبحت ترى علأخطائهم الجسيمة أن أ طار، الإدمة في هذا الإالمستخ

خطاء والمسؤولية المترتبة عليه لهم، لذلك يكون التشدد في هذه الأغراء المطروح من قبالتهويل والإ

 مبرراً ومقنعاً.

 الاستعانة بطبيب التخدير المختص .3

و الموضعي للشخص، سواء كانت أعام بالتخدير الكلي  بشكل  دخل الجراحي في العمل الطبي اقترن الت

التدخل الجراحي، وعليه الزمت  الجراحة تجميلية أو غير ذلك، لغايات تحمل المريض متاعب هذا

طباء التخدير المختصين، وذلك لضرورة توافر الكفاءة العلمية العالية أطباء الجراحين بالاستعانة بالأ

 .167على حياة المريض وسلامته حرصاً والدقيقة في هذا المجال 

ناً عن الاستعانة قانو  سائر الجراحين مسؤولاً  شأنه شأن صبح الجراح التجميليأساس وعلى هذا الأ

كون طبيب جراء ما يلزم قبل التدخل الجراحي واثناءه وما بعده، بحيث ي، لإءبطبيب تخدير كف

ق منفصل بين المريض وطبيب التخدير، بالتالي يكون اي اتفأذا لم يكن هناك إالتخدير تابعاً للجراح 
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 .75، مرجع سابق، صمحمد منصور 167



65 
 

. وتطبق قواعد التضامن بين طبيب 168التي قد يرتكبها طبيب التخدير خطاءن الأالجراح مسؤولًا ع

 .169القانون.و بنص وفق القواعد العامة في القانون، أي إما بالاتفاق أالتخدير والجراح التجميلية 

وعدم الاستعانة بطبيب التخدير المختص، أو الاستعانة بطبيب كذلك قيام الجراح بالتخدير بنفسه 

 لى وفاة المرضى، لماإوالتي قد تفضي  خطاء الحاصلةكفء، تجعله مسؤولًا عن كافة الأ تخدير غير

 قضىنسان وسلامته، وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي حين فيه من خطورة حقيقية على جسم الإ

خذ أ موفاة المريض يعد مخطئاً لعد موضعياً ينتج عنه الذي يباشر تخديراً أن الطبيب الجراح ب"... 

 .170حيطته عند التخدير"

 ختيار الوسيلة المناسبة في التدخل الجراحي التجميلي إ .4

سب لعلاج نخيرة في طريقة التدخل الأولى والأالكلمة الأ ن الطبيب صاحبأصل في العمل الطبي الأ

فعها البعيدة عن الغاية العلاجية، جعلت ادو و ن طبيعة الجراحة التجميلية ألا إالمريض وتحقيق سلامته، 

لمتبعة لغايات ذلك، بحيث ختيار الوسيلة اإددان ويقيدان من حرية الطبيب في القانون والقضاء يتش

عديد من للفضل النتائج ومتجنبة تدخل الجراحي التجميلي، وضامنة لأنسب لهذا الن تكون الأأاشتراط 

                                                           
168 Jena Anupam, Malpractice risk according to physician specialty, New England Journal of 
Medicine ,2011, p 629-636. 
 

 تبعية،ذهب مجموعة من الفهاء الى اعتبار العلاقة القائمة بين طبيب التخدير والجراح علاقة عقدية في ظل وجود اتفاق وليست علاقة  169
 لمسؤولية، معن هذه ايحكمه بنود العقد فيما بينهما، لذلك قد يتحمل الجراح نتيجة خطأ طبيب التخدير بناء عليها، الا اذا ورد في العقد ما يفيه م

لضرر اجبر ضرورة الاشارة ان هذا الاتفاق لا يعفي كلاهما من المسؤولية اما المريض المضرور فهما متضامنين في المسؤولية المترتبة و 
 .326ص -323، ص2004الحاصل. سمير الاودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، متشأة المعارف بالاسكندرية، 

 .137عز الدين حزوري، مرجع سابق، ص 170
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فضل أو بحالة أا لى مخاطر كان المريض بغنى عنهإفضت أ، فلو كانت الوسيلة المتبعة قد رالمخاط

 . 171ختياراته ووسائله الطبية المستخدمةإيُسأل الجراح التجميلي حينها عن قبل استخدامها، 

ثبات الخطأ في الجراحة التجميليةإالثاني:  الفرع  

ن أالتشريعات اتفقت على  وغالبيةعامة القواعد الن أنجد  ،دعىانطلاقاً من قاعدة البينة على من ا

ذا تمكن إثبات، فالخطأ المسبب للضرر بكافة طرق الإثبات يقع على عاتق من يدعي وقوع عبء الإ

ه، ويختلف ؤ دعااذا لم يتمكن من ذلك فيرد عليه إالسند القانوني حق له التعويض، و ثبات دعواه بإمن 

طبيعة الالتزام الملقى على عاتق الشخص وهو الجراح التجميلي في ختلاف إثباته بإالخطأ المراد 

ولا  ،ن النتيجة لم تتحققأن يثبت أبتحقيق نتيجة، يكفي من المضرور  فعندما يكون الالتزام .172دراستنا

و أو خطأ وقع بفعل المريض أ جنبيأدعاء بتوافر سبب لا دحض هذا الإإمام الجراح حينها أيكون 

همال إ ن يثبت أ هكان الالتزام ببذل عناية، فعليإذا ما أ م تحقق النتيجة المطلوبة.لى عدإى دأالغير 

طار، وذلك بانحراف سلوكه عن سلوك الشخص بذله للعناية المطلوبة في هذا الإوتقصير الجراح وعدم 

قلة  مور على المريض المدعي بوقوع الخطأ بسببات الظروف المحيطة، وهنا تصعب الأالعادي في ذ

قضاء الفرنسي خصوصاً لنقل الصبح هناك توجه في أ ،لذلك .173صولهأخبرته وعلمه بالعمل الطبي و 

ثبات خطأ الطبيب فيها، عن طريق طرح قرائن إالات التي يصعب على المريض ثبات في الحعبء الإ

                                                           
 .96-95مشرزك رشدة، مرجع سابق، ص 171
 .143ص-142نادية قزمار، مرجع سابق، ص 172
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حق ن الضرر اللاأ، والذي يفترض 174قامة فكرة الخطأ المفترضاكالالتزام بالسلامة، و  ،قضائية

ثبات العكس بكافة الطرق التي إ، وعليه 175بالمريض لن يكون لولا وجود خطأ مرتكب من قبل الطبيب

برز أ، ولعل ادئ مهنة الطب المتفق عليهصول ومبالعناية المطلوبة وفقاً لأتبين توخيه الحذر وبذله ا

ن إلى ذلك بقوله "إقضاء المصري لجه اتاتكبة في الجراحة التجميلية، حيث خطاء المر هذه الحالات الأ

نكر على أذا إما ببذل عناية خاصة، على المريض كان مقتضى اعتبار التزام الجراح التجميلي التزا

همال إ ثبت واقعة ترجح أذا إنه ألا إثبات يقع على المريض، ذل العناية الواجية، فإن عبء الإالجراح ب

ثبات يذ الطبيب التزامه، فينقل عبء الإى عدم تنفقام قرينة قضائية علأالجراح، يكون المريض قد 

التي من لى الجراح الذي يتعين عليه حتى يدرأ المسؤولية عن نفسه إثبات حالة الضرورة إبمقتضاه 

 .176همال عنه"ن تنفي الإأشأنها 

هذه  ثبات فيم القضائية ما زالت تلقي بعبء الإحكان بعض الأألا إ ،علاهأ وعلى الرغم مما ورد 

ر مدى هل الخبرة في هذا المجال، لتقديأن تستعين بألا بد لها  ،وهنا الحالات على المريض المضرور.

 .مهنة المقررةصول ومبادئ الانحراف سلوك الطبيب وفقاً لأ

وترى الباحثة في هذا الخصوص، ان التوجه القضائي والقانوني نحو نقل عبء الاثبات من المريض 

، يشكل تقدماً ايجابياً وتقديراً عالياً لاهمية وحساسية حق الفرد في لمدعى عليهالمدعي على الطبيب ا

ومراعاة لتحقيق توازن بين مصالح الطبيب والمريض، بحيث يصعب على المريض سلامته الجسدية، 
                                                           

 يقوم على فكرة ثبوت الخطأ من قبل الطبيب من ثبوت الضرر اللاحق بالمضرور. علي غضن، الخطأ الطبي، منشورات زين الحقوقية، 174
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من قبل الطبيب ناتج عن اهماله وتقصيره، نظراً لعدم المامه ومعرفته بالاصول  اثبات وقع خطأ طبي

الطبية المستقرة، وعليه يصبح الطبيب ملزم باثبات بذله العناية اللازمة وفقاً لما هو مستقر عليه في 

 اننا امكانية اللجوء على الخبرة الطبية لحسم وجود خطأ من عدمه، علماً  بالاضافة الىمهنته، هذا الى 

سابقة على ان تكون هذه اللجان نتجه نحو تشكيل لجان طبية لتقرير مدى وجود خطأ طبي من عدمه، 

على مرحلة الدعوى القضائية، وذلك من خلال قنوات رسمية كوزارة الصحة أو نقابة الاطباء، بحيث 

يكون غير مخطأ  هذه اللجان اساس لرفع الدعوى، والاثار المترتبة عليها، فالطبيب قد توصيةيكون 

، لما تؤثر وضعه المهني وسمعته الطبية، تضرر بكشل كبير من رفع هذه الدعوى ولكنه سيكون م

وعليه نرى ان فكرة اللجان الطبية هي الامثل لتحقيق توازن بين الاطراف، وفي كاف الاحوال يمكن 

  للقاضي الاعتماد على رأي هذه اللجان كبينة مع غيرها لحسم النزاع.

 الثاني: الضرر  بالمطل

ساسياً لا خلاف عليه، أضرر في المسؤولية المدنية ركناً ن ركن الأعلى اعتبار  والتشريعفقه استقر ال

، وعليه سنوضح في هذا 177باعتباره نتيجة للخطأ المرتكب من قبل الشخص الواقع على عاتقه الالتزام

ا حتى يستوجب هذا الضرر توافرهنواعه وما الشروط الواجب أماهية هذا الضرر وما هي  المطلب

 التعويض.
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الأول: مفهوم الضرر وأنواعه الفرع  

، بحيث يشكل 178أو مصلحة مشروعة للشخص نه مساس في حق يحميه القانون أيعرف الضرر على 

هذا المساس المتمثل في الخطأ الحاصل من قبل الشخص الملقى عاتقة الالتزام كالجراح التجميلي 

ن واقعة أذى بصاحبه، وعليه نلاحظ المصلحة بشكل ينقص منه، ويلحق الأهذا الحق أو لانتهاكاً 

 .179ثباتق الإبكافة طر  اثباتهإضرر هي واقعة مادية يحق للمضرور ال

و أينتقص من الذمة المالية الحالية وقد يقع الضرر على عدة صور، فقد يكون الضرر مادياً بحيث 

خسارة مادية تكبدها المضرور في رحلة علاجه أو سيتكبدها  ، بحيث يشمل كل180المستقبلية للشخص

ضرار لى جانب الأإ دوية الموصوفة من قبل الطبيب،، وثمن الأاتهمصروفو ، كنفقات العلاج 181لاحقاً 

يلية التي تفضي حالة الجراحة التجمي الجسدية التي قد تصيب الشخص نتيجة الخطأ الواقع بحقه، فف

دية جسدية تتمثل في النقص الحاصل بسلامته الجس اً ضرار أتلحق بصاحبها من التشوه، نجدها  لى نوعإ

                                                           
وهناك من عرفه الضرر االطبي بأنه: "حالة ناتجة عن فعل طبي الحقت اذى بجسم الشخص وقد يستتبع ذلك نقص في حال الشخص أو  178

، دار ي والفرنســيالمصــر د السلام التونجي، المســؤولية المدنيــة للطبيــب في الشــريعة الإســلامية والقــانون الســوري و عواطفه ومعنوياته". عب
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. سليمان مرقس، 64، ص2002لاردن، الفعل الضار ) اساسها وشروطها(، دار الثقافة، ا -عبد العزيز الصاصمة، المسؤولية التقصيرية 179
 .133مرجع سابق، ص

 .266هذا ما ذهب اليه الفقيه مازو حين عرفه بانه" كل ما يؤدي الى انقاص الذمة المالية للمضرور". عاطف النقيب، ص 180
الكسب يعني ان هناك بأن " ان فوات  17/8/2004بتاريخ  2384/2002ذهبت في بيان ذلك محكمة التمييز الاردنية في قرارها رقم  181

مصدر دخل للمصاب محقق الوقوع وان هذا الدخل قد تعطل أو توقف بسب الاصابة الناجمة عن الحادث". نادية قزمار، مرجع سابق، 
 .146ص
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ضرار مادية كأن أو ، لانعزالنقص الثقة بالنفس واكضرار نفسية أ، و اكمصلحة مشروعة يجب حمايته

 . 182صابهأي يعتاش منها نتيجة التشوه الذي يخسر مهنته الت

تؤثر بشكل كبير على مدى فسية م نلاآياً، يعاني المضرور بموجبه من ونفس أدبياً وقد يكون الضرر 

لم لخلاص وانهاء هذا الآسبل للى البحث عن إيطة، والتي قد تصل به تفاعله وانتاجيته في بيئته المح

شخاص ن هذه الفئة من الأأ ، خصوصاً 183و التفكير الجاد بهأنتحار المستمر حتى لو كان ذلك بالإ

تجميلية بدافع الظهور ساسياً في حياتها، وذلك ما نستشعره عند قدومهم للجراحة الألًا تعطي المظاهر ثق

يف عندما تكون نتائج هذه الجراحات تشوهات حقيقة، فن ظنونهم تخألا إكمل، لأجمل وابالصورة الأ

والجمالي ازن الشكلي ن التو أظراً لاعتباراتهم التي تقوم على بغض النظر كانت داخلية أو خارجية، ن

 نت هي محور الضرر الناجم بعينه.اك ذا ماإساس، فكيف يكون الحال للشخص هو الأ

عادة ما يقترن بالضرر المادي والجسدي في ذات الوقت،  الأدبين الضرر أومن الجدير ذكره 

 و تحقيق نوعاً من التناسبأراحة التجميلية الحصول على مهنة جراء الجإذا كان الدافع وراء إ خصوصاً 

خر، فالضرر اللاحق علاقة شخصية وتحقيق رضا الطرف الآقامة ومتطلبات مهنة معينة، أو السعي لإ

به هنا يجمع بين الضرر الجسدي المتمثل بالتشوه الحاصل من وجهة نظره حتى لو كانت النتيجة 

مهنة مرضية للبعض فقد يراه هو غير مرضية، والضرر المادي والنفسي المتمثل بالحرمان من هذه ال

ن الضرر أوبالعموم نجد  .184وخساراتها، أو الحرمان من الارتباط وتبعاته السلبية على المدى البعيد

                                                           
 .51ص -50منذر الفضل، مرجع سابق، ص 182
 .56ص -55. منذر الفضل، مرجع سابق، ص281محمد رايس، مرجع سابق،  183
 .170ص -168سابق، صمحمد منصور، مرجع  184
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ها السلامة الجسدية نجده يمس بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة للشخص، ولعل أدبياً كان مادياً أو 

 .اوالحفاظ عليه اهم المصالح الواجب مراعاتهأ والنفسية من 

من حيث  تبعيضرر صلي و ألى ضرر إمن حيث النوع، فينقسم  و أدبيلى مادي إوكما يقسم الضرر 

و المصلحة أي هو الضرر اللاحق بالحق صلفالضرر الأ حة التي لحق بها الضرر ومباشرتها.المصل

ثار اللاحقة المترتبة عليه، فالخطأ الطبي لى الآإلقانون بصورة مباشرة، دون النظر المحمية بموجب ا

لى إلسلامة الجسدية للشخص دون النظر الجراحة التجميلية يقوم بمجرد المساس با ع فيصلي الواقالأ

بقى قائماً بحق الشخص صلي ين الضرر الأأ، مما يؤكد لهة ثار ذلك من الناحية النفسية أو الماديآ

ها القانون صاب مصلحة حماأنه أالمادي أو حالته النفسية، طالما و ألى وضعه المهني إدون النظر 

حدود الغايات العلاجية لا في إمة الجسدية التي حرم المساس بها لا وهي السلاأللجميع على حد سواء، 

 .185لموتخفيف الآ

ثار المادية بة على الضرر الجسدي الحاصل، كالآثار المترتفيشمل كافة الآ ،ما الضرر التابعأ

يصيب  رور ذاته، أو غير مباشرالمضوالنفسية، والذي قد يكون مباشراً بدوره يصيب الشخص 

، وعليه يشمل الضرر التابع 186مرتبطين ومستفيدين من الشخص المضرور بصورة مباشرة اً شخاصأ

لى جانب ما فاته إلشخص في رحلة العلاج الخاصة به، المادي كافة النفقات العلاجية التي تكبدها ا

جره نتيجة أور عمله أو ينتقص من يفقد المضر  وسيفوته من كسب نتيجة الضرر اللاحق به، كأن

                                                           
 .148- 147نادية قزمار، مرجع سابق، ص  185
 فواز صالح، المسؤولية المدنية للطبيب )دراسة مقارنة بين القانون السوري والفرنسي(، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 186

 .129ص -128، ص2006، العدد الأول، 22المجلد 
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ثار فنجده شاملًا لكافة الآ الأدبيما الضرر التابع أ انتاجيته بسبب الضرر الواقع بحقه.النقص في 

ذا كان هذا الضرر مرتبطاً بشكل إبالشخص نتيجة هذا الضرر، خصوصاً النفسية والمجتمعية اللاحقة 

ن يكون شكله أجتماعية ودوره المجتمعي، أو الا وثيق بشخصية المضرور، كأن يؤثر على مكانته

 .187نظار البيئة المحيطة به كالممثلين والفنانين والمشاهيرأوجماله محط 

ضرور، ولا يتفاوت بحجمه من صلي الذي لا يتأثر بشخص المرق بين الضرر الأوهنا نلمس الفا

نجد الضرر التابع  خر، فالسلامة الجسدية في الخطأ الطبي حق محمي للجميع، بينماشخص لآ

جتماعي، لما في ذلك من تأثير على تقدير ضراره بوضع الشخص المهني والإأيتفاوت حجمه و 

لى مدى الضرر اللاحق إصلي موضوعياً يحتكم معتمد في الضرر الأالتعويض بحقهما، فالمعيار ال

لى وضع إم بع في الضرر التابع شخصي، يحتكبالسلامة الجسدية لكل شخص، بينما المعيار المت

الشخص المقتصر على لي صية، وهذا ما يبرر طبيعة الضرر الأجتماعالشخص ومهنته ومكانته الإ

التابع الذي قد يصيب الغير من شخاص، على العكس من الضرر ن يمتد لغيره من الأأالمضرور دون 

توفى معيلهم أو خسر مصدر رزقه نتيجة  نشخاص المرتبطين بالشخص المضرور كالمعالين الذيالأ

 لهذا الخطأ.

، كالفرصة في .188لا وهي تفويت الفرصةأ ،خرى من صور الضررولا بد من الإشارة إلى صورة أ

طار فرصة زواج، ولعل هذه الضرر وقعه أكبر في إالشفاء أو النجاح أو الحصول على مهنة أو 

 إجراءها.من وراء جمالية دوافع النفسية والللالجراحة التجميلية، نظراً 

                                                           
 .149نادية قزمار، مرجع سابق، ص 187
 .722. عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، ص140عدلي خليل، مرجع سابق،  188
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الثاني: شروط الضرر وقابليته للتعويض الفرع  

استقر الفقه على ضرورة توافر مجموعة من الشروط في الضرر الحاصل حتى يصبح مستوجباً 

نهم اتفقوا ألا إ الشروط بين موسع ومضيق بها، هى الرغم من اختلافهم في طبيعة هذللتعويض، عل

 ن يكون الضرر محققاً، ومباشراً، ومصيباً لمصلحةأهم هذه الشروط أ على طبيعته المشروطة، ومن 

 مشروعة، والتي سنبين كل منها على النحو التالي:

جزاء أحدى إرض الواقع فعلًا، كبتر أثاره قد ظهرت على آن تكون أي ا ؛محققاً ن يكون الضرر أ: أولاً 

ن يكون هناك فترة زمنية بين أبمعنى . 189جراحية تجميلية، أو محقق الوقوع مستقبلاً عملية  ثرإالجسم 

صبح غير قادراً على أره، فالمضرور الذي خسر مهنته أو وقوع الضرر كواقعة مادية وترتيب آثا

 .190و البعيد، لكنها محققة الوقوعأادية ستلحق به على المدى القريب ثار الضرر المآن أالكسب، نجد 

مة عن الجراحات التجميلية، جضرار النارار محققة الوقوع مستقبلًا هي الأضبرز الصور على الأأ ولعل

فطبيعة هذه العمليات تأخذ مدة زمنية معينة حتى تظهر نتائجها بالصورة النهائية، وعليه قد يظهر 

بعد مرور ضراره الحقيقة والنهائية ستظهر أن ألا إسدي غير المرضي حال حدوث الضرر، الضرر الج

مامه فرصة أر التعويض من قبل القاضي، فتكون مدة معينة، لما في ذلك من تأثير حقيقي على تقدي

 .191ضراره بصورتها النهائيةأم الضرر اللاحق بالشخص بعد بيان حقيقية للتأكد من حج

                                                           
 .262-261، ص1994عادل منصور، مسؤولية الشخص الاعتيادي التقصيرية ) رسالة داكتواره(، جامعة القاهرة،  189
 .206، ص2006علي الذنوب، الضرر، المبسوط في شرح القانون المدني، دار وائل للنشر، الاردن،  190
 .147سامية بومدين، مرجع سابق، ص 191
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الجراح للخطأ المرتكب من قبل وطبيعية ن يكون نتيجة حتمية أي أ ؛مباشراً ن يكون الضرر أ: ثانياً 

، رر الحاصل متوقعاً أو غير متوقعالتجميلي، وتربط بينهما علاقة سببية واضحة، وقد يكون الض

خلال به، ففي حالة المسؤولية ما حسب مصدر الالتزام الذي تم الإويختلف التعويض بحق كل منه

ذا كانت إما أحالتي الغش والضرر الجسيم،  ما عداقتصر التعويض على الضرر المتوقع ي العقدية

 .192المسؤولية تقصيرية فتشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع

ن يكون محل هذا الضرر مصلحة أي أ ؛للشخص مصلحة مشروعةصاب أن يكون الضرر قد أ: ثالثاً 

داب العامة، وذات علاقة مباشرة بالشخص ام والآمحمية بحكم القانون، وغير مخالفة للنظام الع

ي في القانون لا يمكنهم المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الجسدبحكم   المضرور، فالمعاليين

 .193دبيوالمعنوي الأالمالي الضرر هم، بل تقتصر مطالبتهم على يلحالة نجم عن الضرر وفاة مع

وفقاً لمجلة الاحكام العدلية، فانها لا تعوض في اطار المسؤولية العقدية سواء عن الاضرار المادية 

 .194والمعنوية في المسؤولية التقصيريةدون المعنوية، في حين انها تعوض عن جميع الاضرار المادية 

الموت أو الخسارة أو التلف " اً للضرر في مادته الثانية بأنهما قانون المخالفات المدنية فجاء معرفأ

يشابه ذلك من  و ماأو السمعة أضرار بالرفاه الجسماني، و سلب راحة، أو الأأالذي يلحق بمال، 

راحة الضرر أو الخسارة"، وهو بذلك يعكس كافة الصور التي قد يقع عليه الخطأ الطبي في الج

 التعويض عنها. ولزوم بما فيها الفرصة الفائتة التجميلية

                                                           
 .161. علي الذنوب، مرجع سابق، ص978-972عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، ص 192
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 الثالث: علاقة السببية  المطلب

لتي الى طبيعة العلاقة السببية التي تربط بين الخطأ والضرر، والنظريات إسننتطرق في هذا المطلب 

 فرعالثبات هذه العلاقة في الجراحة التجميلية في إالأول، وخصوصية  الفرعتناولت هذه العلاقة في 

 الثاني، وذلك على النحو التالي:

الأول: الاتجاهات الفقهية في علاقة السببية الفرع  

، فلا بد من توافرها لتربط 195تعد الرابطة السببية ركناً مستقلًا عن الخطأ والضرر في المسؤولية المدنية

بين كل من الخطأ والضرر، والتي تعد بدورها نقطة الفصل في قيام هذه المسؤولية من عدمه، لكونها 

بموجبه المريض، فوقوع الخطأ دون صيب أرتكب من قبل الطبيب والضرر الذي تربط بين الخطأ الم

نية لى قيام المسؤولية المدإقة لها بالخطأ المرتكب لا يؤدي لا علا ضرارأأو وقع  ،ضرارأية أق الحإ

 .196ركانهاأ اكتمالبحق مرتكب الخطأ لعدم 

ب سبباً في بحيث يكون الخطأ المرتكوباعتبار علاقة السببية هي الخط الواصل بين الخطأ والضرر، 

يم بحقه المسؤولية جهزة جسم المريض، يقألى تلف في إهمال الطبيب المؤدي إحدوث الضرر الواقع، ك

ة ودن تكون موجأن علاقة السببية لا بد أي أله هو السبب في حدوث هذا التلف، هماإ ن أ المدنية طالما

 .197بينهما

                                                           
( من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث نصت " يقدر التعويض 186نستنتج اشتراطها لقيام المسؤولية ووجوب التعويض في المادة ) 195

 في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار".
 .229، ص2003بي والتعويض عنها، دار الفكر الجامعي، مصر،  شريف الطباخ، جرائم الخطأ الط 196
 .3، ص2006علي الذنوب، الرابطة السببية، المبسوط في شرح القانون المدني، دار وائل للنشر، الاردن،  197
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شكاليات والتعقيدات، التي يفرضها ال الطبي، تثير العديد من الإالمجن طبيعة هذه العلاقة في ألا إ

عمال الطبية فعاله واستجابته للأأنسان الذي لا تضمن ردود الخطأ والضرر المتمثل في جسم الإ محل

، مما يثير التساؤل حول 198الواقعة عليه، وصعوية تحديد الضرر اللاحق على الخطأ بصورة دقيقة

بب الحقيقي في النتيجة الواقعة، تكب بالضرر الحاصل، وهل حقاً كان هو السمدى ارتباط الخطأ المر 

جابة عن هذا لإقل تقدير قد ساهمت في حدوثها، ولأو على أليها إدت أخرى أسباب أم تدخلت أ

لى عدة نظريات، تبين طبيعة السبب إقسم في تحديد طبيعة هذه العلاقة التساؤل وجدنا الفقه قد ان

برز هذه النظريات، ما أولية المدنية في ذات الوقت، ومن لهذا الضرر والمقيم للمسؤ  المعتمد والمؤدي

 يلي:

 سبابنظرية تعادل الأأولًا: 

ي أ، 199سباب المتوفرة والمتسببة في حدوث الضرره النظرية بالمساواة بين جميع الأصحاب هذأينادي 

لى حجم إزءاً من المسؤولية دون الالتفات ن كل سبب ساهم في وقوع هذا الضرر يلحق بمرتكبه جأ

 ، 200من التعويض المقدر للمضرور اً تأثير هذا السبب في حدوث النتيجة حقاً، بالتالي تحمله جزء

كثر تأثيراً بحجم ت، كانعدام التفرقة بين السبب الأن هذه النظرية واجهت العديد من الانتقاداألا إ

لى زيادة عدد إما يؤدي لضرر بالتالي اتساع نطاق الخطأ، الضرر عن غيره، واتساع نطاق ا

                                                           
 .51طاهري حسين، مرجع سابق، ص 198
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 رادة كسبباهرة الخارجة عن الإمكانية وجود القوة القإلى اغفالها إضافة ، بالإ201بهاالمساءلين عن ارتك

مر الذي جعلها صعبة التطبيق في لعبء على العمل الطبي البشري، الأث الضرر، واسقاط كل ااحدلإ

 .202خصة بالأوالطبيالحياة العملية 

 قربنظرية السبب الأثانياً:     

قرب زمنياً على وقوع الضرر هو السبب المعتد به لقيام ن السبب الأأصحاب هذه النظرية أيعتبر 

سباب لى بقية الأإملة عن الضرر الحاصل، دون النظر المسؤولية، بحيث يتحمل مرتكبه المسؤولية كا

من العدالة في المساءلة،  النظرية تتناقض مع تحقيق نوعن هذه ألا إالواقعة قبل حصول الضرر، 

كثر أباب سأثر بحدوث الضرر، في حين تغفل عن قرب زمنياً غير مؤ ن يكون السبب الاأفيمكن 

سباب اً وسطياً من هذه الأقفية تأخذ مو صبح لا بد من البحث عن نظر أفاعلية وتأثيراً في حدوثه، لذلك 

 .203ومحققة للعدالة في ذات الوقت

 نظرية السبب المنتج أو الفعالثالثاً:     

سباب منتجة ألى إ، 204سباب المتضافرة قبل وقوع الضررالأصحاب هذه النظرية على تقسيم أيعتمد 

وث الضرر وفقاً للمجرى لى حدإن السبب المنتج هو السبب المؤدي سباب عارضة، بحيث يكو أو 

                                                           
 .293فريحة كمال، مرجع سابق، ص 201
 .115. منير حنا، مرجع سابق، 527بسام المحتسب بالله، مرجع سابق، ص 202
 .137. احمد الحياري، مرجع سابق، ص160ص -159نادية قزمار، مرجع سابق، ص 203
ثم تم  )lichreitsrechnungwahrscheins der prinzipien die(في كتابه  1886أول من اقترح هذه النظرية كان فون كريز عام  204

 .58تطويره من قبل رومليتوتراجر. سعاد بختاوي، مرجع سابق، ص
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السبب العارض، فلا يؤثر وجوده من عدمه ما أحدث بصورة موضوعية، مور وتسلسل الأالعادي للأ

 .205على قيام الضرر

الذي لا يحد بينه وبين  للمسؤولية على السبب المنتج الفعال، اوعليه تعتمد هذه النظرية في اقامته

ن العوامل متوقعة سواء سابقة أو لاحقة أو أالمتوقع أو غير المألوف، فطالما لا الفعل غير إالنتيجة 

مر حتمي سواء أوث الوفاة ن حدأذا ثبت إنه أي أثر عليه وتبقى المسؤولية قائمة،  تؤ متزامنة للفعل فلا

 .206و لم يتدخل، فيكون تدخله سبباً عرضياً للوفاة، لا يقيم المسؤولية بحقهأتدخل الطبيب 

سبباً  خطأه يكون و الطبيب،  خطأذا كان الضرر الناجم عنها نتيجة إلك الحال في الجراحة التجميلية فكذ

سباب الحيطة والحذر وكانت النتيجة أذ كافة ذا كان قد اتخإما أساسه المسؤولية، أمنتجاً، يرتب على 

بسب اهمال المريض بنفسه أو عدم التزامه بالدواء الموصوف أو قيامه بنشاطات تؤثر على نجاح 

اصلة بين عمل الطبيب العملية التجميلية، يكون السبب المؤدي للضرر سبباً منتجاً قطع العلاقة الو 

 .207ردنيلمدني المصري والقانون المدني الأوالضرر بالتالي لا مسؤولية عليه، وهذا ما تبناه القانون ا

المجلة ، فقد بينت لى نظرية السبب المنتجنجده قد اتجه إ وبما يخص الوضع القانوني الفلسطيني

ان على المباشر والمتسبب، طالما الضمضرورة وجود علاقة السببية بين الفعل والضرر، وذلك بلزوم 

حدث الضرر نتيجة اتصال مادي من قبل ضت للضرر، وقد يكون المباشر قد أفعالهما قد افأن أ

                                                           
 .387طلال عجاج، مرجع سابق، ص 205
 .195-194عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص 206
" بأنـه ركـن السـببية فـي المسؤولية 1982 /24/6بتـاريخ  1247/51الاتجاه قررت محكمـة النقض المصرية في قرارها رقم وفي هذا  207

نا، ح. منير 762التقصيرية مناط تحققه توافر السبب المنتج دون السبب العارض، ولو اقترن به". عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، ص
 .118مرجع سابق، 
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ن يكون ايجابياً ليس سلبياً وقيام علاقة السببية الرابطة بينهما، الشخص ذاته، أو غير مادي، شريطة أ

نه لا بد من توافر العنصر لحدوث الضرر، إلا أ عله السبب المباشروالذي لا يكون فالمتسبب  ماأ

قانون المخالفات المدنية فقد عالج وبخصوص  المادي والمعنوي ووجود علاقة السببية الرابطة بينهما.

م عن تقصير ن الضرر ناجأ قام علاقة السببية طالمامعدل، وأ( من القانون ال55ذلك في نص المادة )

 .208نسان العاديخارج عن توقع الإمحدث الضرر، ولم يقطعها أي فعل 

ثبات علاقة السببية في الجراحة التجميليةإالثاني:  الفرع  

مور الصعبة والدقيقة لتقرير اقامة الرابطة بين الخطأ والضرر من الأ ثبات العلاقة السببيةإيعد 

ذا كانت على عاتق الشخص المضرور المدعي بوقوع إؤولية المدنية من عدمها، خصوصاً المس

ن ألا إولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، اثبات عناصر المسؤ  يلقي على عاتقه عبءالضرر، مما 

ن تخفف أنها أحكامه فرض قرائن قضائية من شألعمل الطبي اجبرت القضاء في بعض خصوصية ا

عمال كونه قليل الخبرة والمعرفة في الأل ،209ثبات الواقع على عاتق المريض المضرورمن عبء الإ

خلال  الطبية ونتائجها، كالاعتماد على ثبوت الضرر لثبوت الخطأ والعلاقة السببية القائمة بينهما من

 .210ثبات عكسهاإمكن للطبيب دحضها و ينها تبقى قرائن ألا إمور، الاستدلال عليها بظواهر الأ

هناك مجموعة من الالتزامات الخاصة بها والمؤثرة في قيام ن ألى الجراحة التجميلية نجد إوبالرجوع 

المسؤولية بحق المخل بها بشكل كبير، كالالتزام بالحصول على رضا المريض، واعلامه وتبصيره 

                                                           
 .108. امين دواس، مرجع سابق، ص135ودين، مرجع سابق، صمحمود د 208
 .180محمد منصور، مرجع سابق، ص 209
 .142. عدلي خليل، مرجع سابق، ص165نادية قزمار، مرجع سابق، ص 210
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ئية حديثة ، والتي ورد بشأنها توجهات قضاسابقاً  بشكل شامل وكامل، وغيره من الالتزامات الوارد ذكرها

قل نُ  كالالتزام بالاعلام، الذي ابعضهثبات في تنادي بنقل عبء الإالتي خص في القضاء الفرنسي بالأ

 .  211ثبات ذلك من قبل المريضإلى الطبيب، لصعوبة إريض ثبات فيه من المعبء الإ

ثبات على المريض، اعتماد فكرة ثبوت خرى التي ساهمت في تخفيف عبء الإومن القرائن القضائية الأ

نس بينهما، بحيث يعفي المريض من الخطأ والضرر، شريطة وجود التوافق والتجاعلاقة السببية بثبوت 

اقع بحقه، مما ينقل ثبات الخطأ المرتكب من الجراح التجميلي والضرر الو إثبات علاقة السببية بمجرد إ

جنبية التي سباب الأا الخطأ من قبله، سواء بتوضيح الألى الطبيب في نفي وقوع هذإثبات عبء الإ

وببذل  وبحرص همالإ و بيان مدى التزامه بتنفيذه دون من تنفيذه لالتزامه بالصورة المطلوبة، أ حالت

 .212صول وقواعد مهنة الطب المقررة والمتفق عليهاالعناية المطلوبة وفقاً لأ

د فكرة الخطأ المقدر، الذي يفترض ثبوت الخطأ بمجرد بعد من ذلك حين اعتمألى إبل ذهب القضاء 

فاثبات المضرور للضرر اللاحق به، يعفيه من اثبات الخطأ المرتكب من قبل الطبيب  ثبوت الضرر،

برزها خروجها عن أا التوجه تعرض لانتقادات عديدة، ن هذألا إ، 213والعلاقة السببية التي تربط بينهما

ضرور، ثبات على المريض المة في تخفيف عبء الإالقواعد العامة المقررة للمسؤولية المدنية، والمغالا

                                                           
خاص والمعروف بقرار هيدرول " ان الطبيب يقع على عاتقه التزام من نوع   25/2/1997حيث قررت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  211

ة مقارنة(، ض )دراسيتمثل في ابلغ المريض بكل مخاطر الجراحة وعليه وحده اثبات تنفيذه لهذا الالتزام". مراد صغير، التزام الطبيب باعلام المري
 .207، ص2008رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، الجزائر، 

 .168ص -166نادية قزمار، مرجع سابق، ص 212
 .90-98ق، صوفاء ابو جميل، مرجع ساب 213
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عمالهم الطبية بالحرية أ ئم، بالتالي ابتعادهم عن ممارسة بشكل يضع الاطباء في دائرة الاتهام الدا

 .214بداع المطلوبوالإ

ح مصال بينتوازن تحقيق ن يراعي أو الفقه في ذلك لا بد أي توجه للقضاء أن ألذلك ترى الباحثة  

زامه حقاً ويخل بالت ئالمدنية بحق من يخطمة المسؤولية قاثبات لإالطبيب والمريض في عبء الإ

فمصلحة الطبيب في عدم تشويه سمعته المهنية والطبية جديرة  ،بالشكل المرتب للضرر الحاصل

بالحماية كمصلحة المريض المضرور، لذلك نؤكد بما ورد ذكره عند الحديث عن اثبات الخطأ، 

بوجود خطأ طبي، والادلاء بتوصيتها بضرورة وجود لجان طبية متمكنة ومتخصصة، لدراسة كل شكوى 

لى ية الاعتراض والتظلم عرقابة على عمل تلك اللجان، وامكان مصداقية، ولا ضير من وجودبمهنية و 

لمدعي نقل عبء الاثبات من المريض ال الداعيةالتوجهات القضائية السير وفق  قرارتها، هذا الى جانب

مريض مراعاة لعدم المام الوالالتزام بالاعلام، كقرينة الخطأ المفترض، على الطبيب المدعى عليه، 

عة واقل بيانه فمجرد ثبوت الضرر، كعدم تحقق النتيجة المرغوبة، أو الطبية المستقرة،ومعرفته بالاصول 

 .فقاً لما هو مستقر عليه في مهنتهالطبيب باثبات بذله العناية اللازمة و  تلتم ،همالالإترجح 

 

 

                                                           
 .102، ص1990سهير منتصر، المسؤولية عن التجارب الطبية للاطباء، دار النهضة العربية، القاهرة،  214
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 : الآثار المترتبة على قيام المسؤولية المدنية في الجراحة التجميليةالثاني المبحث

 قيقيى الحغي شخص هي المبتأعلى قيام المسؤولية المدنية بحق ثار القانونية المترتبة الآ تعد جملة

حقاق جبر الضرر وتعويض ه المسؤولية ومدى تحققها، وذلك لإركان هذأمن وراء البحث في قيام 

 ازالة ياالتنفيذ العيني على عاتقه، ولعل اة الملق هلتزاماتالمضرور عما لحق به جراء اخلال الشخص با

 الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه هو الاصل في جبر الضرر طالما كان ذلك ممكناً، اما عند

 لبط اذا ( حين نصت "53استحالة الاصل نلجأ الى التعويض، هذا ما اكدت عليه المجلة في المادة )

الطبية بصفة عامة، خطاء ثر للأتظهر كأالتعويض و هذه برز صور أولعل  ،"البدل الى يصار الاصل

سدية ة الجبالسلام كونها تمثل مساساً الى جانب  في الجراحة التجميلية بصفة خاصة،خطاء الطبية والأ

تعويض الجبر الضرر بإزالته أو شملها حماية، ليمثل أنسانية و سمى الحقوق الإأوالنفسية التي تعد من 

تفاقاً، ؤديه اوي اخلاله وتقصيره، والذي قد يقر بهصورة العدالة بتحميل المخل بتنفيذ التزاماته نتائج  عنه

 .مى دعوى التعويضوقد ينازع فيه ليتجه المضرور للمطالبة به قضائياً من خلال ما يس

ض تعويول، وطبيعة الالأ المطلبفي  التعويض دعوى وكيفية تقديرالركان هذه ألى إوعليه سننتطرق  

  .الثاني المطلبفي على التعويض ية عفاء من المسؤولالمقرر وتأثير اتفاقيات الإ
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 قيام المسؤولية المدنية في الجراحة التجميليةكآثر لدعوى التعويض  الأول: المطلب

ساسي للمطالبة به وعدم اقراره بذلك، يصبح الممر الأعند منازعة الطبيب لحق المضرور في التعويض 

خطأ وضرر وعلاقة سببية بحقه، وذلك من  واستحقاقه اثبات قيام أركان المسؤولية المدنية الثلاث من

، وقد جاء تعريفها من محكمة 215خلال التقدم للجهات القضائية المختصة بدعوى تسمى دعوى تعويض

ول من نها "الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصأالنقض المصرية على 

 الفرعطراف هذه الدعوى في أ لمطلباسنبين في هذا  لذلك، 216صابه"أالمسؤول تعويض الضرر الذي 

 الثاني، وذلك على النحو التالي: الفرعالأول، وكيفية تقدير القاضي لوقائع الدعوى وحيثياتها في 

 طراف دعوى التعويضأالاول:  لفرعا

عي خرى بالمدأفي الجراحة التجميلية كأية دعوى طراف دعوى التعويض عن المسؤولية المدنية أيتمثل 

 ، على النحو التالي: الفرعوالمدعى عليه، وسنوضح كلاهما في هذا 

: الطرف الأول "المدعي"أولاً   

نتيجة الخطأ الصادر من  دبيأالمضرور الذي لحق به ضرر مادي أو المدعي في هذه الدعوى  يعتبر

حق مباشراً، يكون الجراح التجميلي، سواء كان هذا الضرر مباشراً أو مرتد، فإذ كان الضرر اللا

جري عليه العمل الطبي التجميلي هو المدعي في دعوى التعويض، أو ورثته في حال أُ المضرور الذي 

                                                           
تعد المحاكم المختصة للنظر في هذه الدعوى في فلسطين هي المحاكم النظامية ذات الدرجة الاولى، وتحدد اذا كانت صلح او بداية وفقاً  215

 . 137مرجع سابق، صلقيمة الدعوى. محمود دودين،  
 .569. مرقس سليمان، مرجع سابق، ص25/10/1995، تاريخ الجلسة 8835محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  216
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الضرر اللاحق بهم جراء وفاة مورثهم ن مطالبة الورثة بألى إشارة ، مع الإ217تسبب هذا الخطأ بوفاته

، فيحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي، بحيث يكون لكل 218تختلف بإختلاف نوع الضرر

 ، وذلك حسب القانون المدني المصري يالمتوف مورثهمحسب نصيبه الشرعي من تركة  منهم

 . 220ولادوالأ والدينالو ، على عكس قانون المخالفات المدنية الذي حصرهم بالزوج 219ردنيوالأ

لبة به على الشخص المضرور فتقتصر المطاالذي يصيب المضرور نفسه،  دبياً أذا كان الضرر إما أ

ويض، أو صدور و الغير في حال كان هناك اتفاق مسبق بين المضرور والمسؤول عن التعأذاته، 

دبي وحكم عن الضرر الأ ى للمطالبة بالتعويضن يكون المضرور قام برفع دعو أحكم نهائي بشأنه، ك

التي نصت  من القانون المدني الاردني (276/3وهذا ما ورد في المادة ) .221بها لكنه قد توفى بعد ذلك

ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي "

نصت " يشمل التعويض الضرر الادبي  من القانون المدني المصري حيث (222/2والمادة ) "،نهائي

ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم 

                                                           
وعليه قررت محكمة التمييز المصرية بأن" المضرور أو نائبه أو خلفه يثبت له الحق بالتعويض، اما غير المضرور فلا يستطيع ان يطالب  217

 .14/1/1982، تاريخ الجسلة 291ه". الطعن رقم بتعويض عن ضرر لم يصب
 .132، ص2002عمرو الفقي، الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية )دعوى التعويض(، الطبعة الاولى، شركة ناس للطباعة،  218
منهم، على اعتبار انه ليس على الرغم من ذلك قررت محكمة التمييز الاردنية توزيع التعويض على الورثة حسب نسبة الضرر اللاحق بكل  219

موال اتبر من من تركة المتوفى لكونها لم تكن بذمته قبل الوفاة، حيث قررت" ان التعويض اللاحق بالورثة الشرعيين نتيجة وفاة مورثهم لا يع
اره حق والادبي باعتب التركة. .. انما هو هو تعويض تقرر الحكم به بعد وفاة المورث يوزع على الورثة كل بنسبة ومقدار الضرر المادي

 .31/8/2009، تاريخ 857/2009شخصي"، دعوى رقم 

 .168، ص2012امين دواس، مجلة الاحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية، المعهد القضائي الفلسطيني،  220
 .171عبد السلام التونجي، مرجع سابق، ص 221
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وذلك على خلاف قانون المخالفات المدنية التي منعت حوالة الحق صراحة في المادة قضائي نهائي"، 

 .222( منه15)

، 223ضرر شخصي يصيب الغير المرتبط بالمضرور المباشرهو بدوره فوبخصوص الضرر المرتد، 

ما يدفعه ر بضرر مرتد هو ذاته من الورثة، وقد يكون المضرو  ،كالمعالين المتضررين من وفاة المعيل

 .224رثيةالإخرى بصفته أالمطالبة بدعوى بصفته الشخصية و  لىإ

لاحق به وفقاً الضرر ال، يحل محله وليه للمطالبة بالتعويض عن المضرور قاصراً  وفي حال كان

ن يدع، وفي حال تعدد الم225(974بالتدرج في المادة ) الاولياء حددتحكام العدلية للقانون، فمجلة الأ

 . 226فيحق لهم المطالبة بدعوى واحدة، أو لكل منهم المطالبة بدعوى مستقلة

: الطرف الثاني "المدعى عليه"ثانياً   

على  اةالملقى بالالتزاماتيتمثل المدعى عليه في هذه الدعوى بالمسؤول عن الفعل الضار أو المخل 

، بحيث يكون طرفاً في الخصومة بشخصه أو وكيله، عن الفعل الصادر منه بشكل مباشر، أو 227عاتقه

                                                           
 .171امين دواس، مرجع سابق، ص 222
 حدد الاقرباء حتى الدرجة الثانية، القانون الاردني ترك الخيار للقاضي، المخالفات المدنية حددت الدرجة الثانية.القانون المدني المصري  223
 .172. امين دواس، مرجع سابق، ص143ص -142محمود دودين، مرجع سابق، ص 224
 اذا حياته حال في ونصبه ابوه اختاره الذي لوصيا ثانياً  ابوه اولاً  الباب هذا في الصغير ( من المجلة على انه :" ولي974نصت المادة ) 225

 هذا اختاره ذيال الوصي الاب خامساً  ابي ابو اي الصحيح جده رابعاً  ماتا اذا حياته حال في المختار الوصي نصبه الذي الوصي ابوه ثالثاً  مات
 عماموالا آالاخوان الاقارب واما القاضي نصبه الذي الوصي او سابعاً القاضي الوصي هذا الذي الوصي سادساً  حياته حال في ونصبه الجد

 اوصياء".  يكونوا اذا لم جائز غير فاذنهم وغيرهم
 .175امين دواس، مرجع سابق، ص 226
 .180نادية قزمار، مرجع سابق، ص 227
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فريق الطبي، الجراح التجميلي أو من تحت يده من البفي دراستنا  تمثل، والذي ي228عن الغير التابع له

وقد يكون المدعى عليه شخصاً طبيعياً كالطبيب، أو معنوياً كالمشفى أو المركز الطبي، الذي يضمن 

 .229جبر الضرر من ذمته المالية القائمة، أو ما بعد التصفية

ن التزامه بتعويض وقد يكون المدعى عليه متمثلًا بورثة المسؤول عن الفعل الضار في حال وفاته، لا

كدت محكمة النقض ألى ذمة الورثة، وعلى ذلك إلى تركته، التي تنقل بدورها إينتقل المضرور 

ى ذمة الشخص المسؤول لإر الضرر المدعى به انما ينصرف ن الالتزام بجبأالمصرية حين قضت "

 .230لى تركته"إوبعد وفاته 

في المسؤولية  مام المدعيأكونوا مسؤولين ومتضامنين جميعهم وفي حال تعدد المدعى عليهم ي

( من 10كدت عليه المادة )أهم مجتمعين أو منفردين، وهذا ما ، فيحق له رفع الدعوى عليالتقصيرية

شترك شخصان أو أكثر في تبعة فعل بمقتضى أحكام هذا ا"إذا قانون المخالفات المدنية حيث نصت 

ئك الأشخاص تبعة ذلك القانون، وكان ذلك الفعل يؤلف مخالفة مدنية، يتحمل ذلك الشخصان أو أول

، وفي هذا الاتجاه 231الفعل بالتضامن، وتجوز إقامة الدعوى عليهما أو عليهم مجتمعين أو منفردين"

قررت محكمة التمييز الاردنية" اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه 

                                                           
 .134عمرو الفقي، مرجع سابق، ص 228
 .249عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، ص 229
 .175. امين دواس، مرجع سابق، ص26/10/1997، تاريج الجلسة 8704الطعن رقم  230
 .9441لسنة  36ت المدنية رقم قانون المخالفا 231
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اما في المسؤولية العقدية ، 232نهم"وللمحكمة ان تقضي بالتساوي أو بالتضامن أو بالتكافل فيما بي

 .233فالتضامن لا يقوم الا بالاتفاق أو بنص قانوني

 ركان المسؤولية المدنية في الجراحة التجميليةالثاني: كيفية تقدير القاضي لأ  الفرع

ة ركان المسؤولية المدنيأعوى التعويض على تقدير مدى قيام ثناء نظره في دأتنصب دراسة القاضي 

، ن طلبات ودفوعطراف الدعوى مأة سببية(، بناء على ما يتقدم به )الخطأ والضرر والعلاقالثلاث 

نها المسائل الموضوعية، التي لا تخضع لتقدير محكمة النقض، وعليه سندرس أوذلك على اعتبار 

 ركان، على النحو التالي:هذا المطلب تقدير القاضي لهذه الأخلال 

 أ: تقدير القاضي لركن الخطأولاً 

يحكم تقدير القاضي لركن الخطأ في الجراحة التجميلية طبيعة الالتزام الملقى على عاتق الجراح 

نتيجة  ،ن النتيجة لم تتحققأن يثبت أنتيجة، يكفي من المضرور  التجميلي، فإذا كان الالتزام بتحقيق

ن يثبت اهمال أفعلية  كان الالتزام ببذل عناية،إذا ما ألتنفيذ وقع من الجراح التجميلي، اخلال في ا

طار، وذلك بانحراف سلوكه عن سلوك الشخص بذله للعناية المطلوبة في هذا الإوتقصير الجراح وعدم 

، ليترك المجال للقاضي حينها للتأكد من وقوع هذه الحيثيات 234العادي في ذات الظروف المحيطة

                                                           
 .153مشار اليه لدى امين دواس، مرجع سابق، ص .1265، صفحة 1449لسنة  819محكمة التمييز الاردنية، الطعن الرقم  232
 .153امين دواس، مرجع سابق، ص 233
 .138عدلي خليل، مرجع سابق، ص 234
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لمعيار الرجل العادي في ذات المجال ودرجة ، ووفقاً ةفعلًا، وتحديد انسجامه مع القواعد العامة المستقر 

 .235التخصص

عمال ومدى نون، في سبيل توضيح طبيعة هذه الأيتيحها له القا لى طرق إلذلك نجد القاضي يلجأ 

برز هذه الوسائل أول وجود هذا الخطأ من عدمه، ومن قناعته الكاملة ح القاضيالخطأ فيها، ليكون 

تخصصين في ذات المجال، طباء الممن الأ واالتجميلية يكوناحة الاستعانة بالخبراء، وفي حالة الجر 

لكونهم على اطلاع ومعرفة بتفاصيل هذا التخصص، وقادرين على تقدير سلوك الجراح التجميلي 

ورود احتمالية عدم  يتجسد فين في ذلك مأخذاً ألا إوفقاً لما هو مستقر في تخصصهم،  المدعى عليه

طباء، بحكم علاقات الزمالة التي تربطهم بالطبيب المدعى عليه، هؤلاء الأقة والمصداقية في تقرير الد

 .236مما يشكل مانعاً ادبياً لطرح وتقدير حقيقة الخطأ الوارد منه

جاز للقاضي الاستعانة بالخبير أنجده قد  2001( لسنة 4لى قانون البينات الفلسطيني رقم )إوبالرجوع 

"للمحكمة عند  ( ونصت156خطاء الطبية، حيث جاءت المادة )، كما هو الحال فالأسائل الفنيةفي الم

ستلزمها الفصل في قتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو أكثر للاستنارة بآرائهم في المسائل التي يالإ

                                                           
على ان : "الخطأ الطبي الذي يوجب هذه المسؤولية على الطبيب  249/2014ذهبت محكمة النقض الفلسطيني في الطعن المدني رقم   235

بيب لية الطاثناء مزاولته مهنته يكون بالالتزام ببذل العناية والجهود الصادقة واليقظة والتي تتفق مع المستوى العلمي للطبيب فان مسؤو 
ن مر لديه تلفة فيها عن الطبيب العام حيث ان مستواه المهني المفترض اكبر من الطبيب العام وبالتالي بذل العناية اكبالاخصائي تكون مخ

 الطبيب العام".
 .118محمود دودين، مرجع سابق، ص   236
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خذ به ولكن بضرورة غير ملزم للقاضي، ويمكنه عدم الأ ن رأي الخبيرألى إشارة الدعوى"، مع الإ

 .237تسبيب ذلك

ية واقعة من وقائع الدعوى القابلة للإثبات بهذه أثبات لى شهادة الشهود لإإكما يحق للقاضي اللجوء 

لعلها تساهم في كشف الحقيقة، على الرغم من عدم معرفتهم بالتفاصيل الطبية والمهنية،  ،238الطريقة

النقاط التي تساهم  لقاء الضوء على بعضنه من الممكن إإلا أ، احياناً  المريضعاطفهم مع الى جانب ت

 لمستندات المكتوبةل يمكن للقاضي اللجوءكذلك في تكوين قناعة القاضي اتجاه الوقائع المعروضة، 

، كالتقاريير أو الفحوصات الخاصة بالمريض سواء كانت سابقة أو لاحقة للتدخل تقدير وجود الخطأل

ضها بهذا االتي يمكن للقاضي افتر لى القرائن القضائية إشارة مع ضرورة الإ ،239الجراحي التجميلي

 .بينها سابقاً في اطار ركن الخطأالخصوص، كما 

ن القاضي ملزم ببذل كافة الجهود واتباع كافة الطرق لتقدير وجود الخطأ من عدمه، لما أوعليه نجد 

، لذلك نرى ان 240في ذلك من تأثير على قيام المسؤولية، بالتالي جبر الضرر اللاحق بالمضرور

، هي الحل الامثل لتقدير وجود الخطأ من عدمه، واعتماده 241الطبية الطبية المشار اليها سابقاً  اللجان

 رايها كبينة تساعد القاضي على حسم النزاع.

                                                           
 .2001( لسنة 4قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم ) 237
 (.105- 68المادة في الباب الثالث الخاص بشهادة الشهود ضمن المواد )راجع قانون البينات  238
 .187ص -186طلال العجاج، مرجع سابق، ص 239
( وبينت ان تقدير ذلك يخضع لرقابة محمة النقض حين قررت: 40/2015وقد اتجهت محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الجزائي رقم ) 240

 ع لرقابةوصف الفعل بأنه خطأ أو غير خطأ يعد من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاضي الموضو "وقد استقر الإجتهاد القضائي على أن 
 محكمتنا".

 في الفرع الثاني من المطلب الاول من المبحث الاول في الفصل الثاني بعنوان " اثبات الخطأ". 241
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 : تقدير القاضي لركن الضررثانياً 

ن يثبت هذا الضرر، بكافة أ أو معنوياً، ويجب على المضرور ن الضرر قد يكون مادياً أبينا سابقاً 

، حتى يتيح للقاضي البحث في حيثيات هذا الضرر، وتختلف 242ثبات، باعتباره واقعة ماديةالإطرق 

ن أي أئع التي يبت فيها قاضي الموضوع، رقابة محكمة النقض على تقدير القاضي باختلاف الوقا

 نفيها،و أ ثبوتهامامه بتقديره أعدمه من خلال الوقائع المطروحة  تقدير القاضي لوجود هذا الضرر من

 .243نه من المسائل الموضوعيةأعتبار ا نجده لا يخضع لمحكمة النقض على 

و أبة توافره فيه، كأن يكون محققاً ما تقديره في نوع الضرر المترتب وعناصره وانتقاله والشروط الواجأ

، يخضع لرقابة محكمة النقض 244يمس حقاً أو مصلحة مشروعة مباشراً، أو محقق الوقوع مستقبلًا، أو

 .245قانونية غير موضوعيةالمسائل ال ااعتبارهب

: تقدير القاضي لركن العلاقة السببيةثالثاً   

اح ق الجر مور التي تحدد قيام المسؤولية المدنية بحهم الأأ القاضي لقيام علاقة السببية من  يعد تقدير

رابطة لى كافة الطرق والمسائل المتاحة له لتقدير وجود هذه الإ، وبموجب ذلك يلجأ القاضي التجميلي

 مامه بخصوص ذلك.أمن خلال دراسة الوقائع المعروضة بين الخطأ والضرر الواقع، وذلك 

                                                           
في جراحة التجميل، المجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية، مجلد  عبداالله زبيدي، الاشكاليات القانونية التي تثيرها المسؤولية العقدية 242

 .268، الاردن، ص2010، العدد الرابع، 2رقم 
 .136، ص1999حسن الحسناوي، التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية، المكتبة القانونية، مصر،  243
 في الفصل الثاني.تم شرحه بالتفصيل في الفرع الثاني في المبحث الأول  244
 .169بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 245



91 
 

ثبات رابطة السببية على كاهل المريض، يستطيع القاضي إوباعتبار عبء وكما وضحنا سابقاً،  ،لذلك

ئن القضائية كفكرة ثبوت العلاقة السببية بمجرد ثبوت الضرر، أو ثبوت وفقاً لقناعاته اعتماد بعض القرا

 .246ثبات الواقع عليهور من عبء الإلمضر الخطأ والضرر، وذلك تسهيلًا لتقديره لقيامها، وتخفيفاً على ا

لا إها وربطها بقيام علاقة السببية، ن هناك بعض المسائل الفنية الطبية التي لا يمكن تقدير ألا إ

ذا إة وتقديم تقريرهم بشأنها، وفيما لدراسة الواقعخبراء المتخصصين في هذا المجال، ستعانة برأي البالإ

تار كان الضرر الحاصل هو نتيجة الفعل الذي قام به الجراح التجميلي، وكما ذكرنا سابقاً قد تخ

مع طراف، حد الأأ بناء على طلب طباء المتخصصين، أوهؤلاء الخبراء من الأ من قبلها المحكمة

خذ به أنها، مع بقاء القاضي حراً في الأدلاء التقرير بشإراستها و دبسيقوموا ضرورة تحديد الوقائع التي 

 .247من عدمه، شريطة تسبيب ذلك

لى اعتبار تقدير رابطة السببية من قبل القاضي يعتمد بشكل كبير على قناعته إبالعموم واتجه الفقه 

 نها منأقابة من محكمة النقض على اعتبار ، دون ر 248مامهأالوقائع والدلائل المعروضة  بشأنوشعوره 

ن محكمة النقض تبقى صاحبة السلطة بالرقابة على ألى إشارة ، مع ضرورة الإ249المسائل الموضوعية

                                                           
 راجع المبحث الأول من الفصل الثاني في هذه الدراسة. 246
فقد حكمت محكمة فرنسية في هذا الخصوص بانه لا بد من اللجوء للخبراء في تحديد مدى وجود علاقة بين توقف قلب المريض وعد قيام  247

 .130ة. داودي صحراء، مرجع سابق، صالطبيب بالفحص البيولوجي قبل العملي
 .310من ابرز هؤلاء الفقهاء سافاتيه وبلانيول وربيير وايسمان، طلال العجاج، مرجع سابق، ص 248
( هذا الاتجاه وقضت: "وقد استقر الإجتهاد القضائي على أن وصف 40/2015وقد اتجهت محكمة النقض الفلسطينية في نقض جزاء رقم ) 249

ن الخطأ غير خطأ يعد من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمتنا وقيام رابطة السببية بيالفعل بأنه خطأ أو 
أ والضرر فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن يشوب حكمها عيب في التسبيب فيجب أن تستخلص المحكمة الخط

 لحكم وإلا كان حكمها مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وفساد في الإستدلال".من وقائع ثابتة منتجة تذكرها في ا
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قانونية المعروضة، والموانع ال للوقائع ي هذا الجانب، كالتكييف القانونيالمسائل القانونية التي تدخل ف

 .250فعال الغير التي قد تقطع هذه العلاقة وتؤثر عليهاأو 

 عفاء من المسؤوليةالثاني: التعويض واتفاقيات الإ المطلب

 ة حولبعد تقدير القاضي لكافة أركان المسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية، وتكوينه قناعة تام

 بالتعويض العادل للمضرور المدعي في دعوى قيامها بحق الجراح التجميلي، يصبح من واجبه الحكم 

مفهوم التعويض  طلبحق به، وعليه سندرس في هذا المالتعويض، وتقديره بما يجبر الضرر اللا

ثاني، ال فرعالالأول، والاتفاقيات المعدلة لهذه المسؤولية وتأثيرها في  الفرعوانواعه وكيفية تقديره في 

 وذلك على النحو التالي:

 الأول: التعويض: مفهومه وتقديره الفرع
 نواعه وكيفية تقديره على النحو التالي: ألى مفهوم التعويض و إ الفرعسنتتطرق في هذا 

 نواعهأمفهوم التعويض و : ولاً أ

يشكل التعويض الجزاء المستحق بذمة الشخص مرتكب الخطأ القائم بحقه المسؤولية المدنية لصالح 

لى وظيفته بجبر الضرر إض يخرج من نطاق وظيفته العقابية التعويالشخص المضرور، لذلك نجد 

، بحيث وقد يكون هذا التعويض رضائياً، كأن يقر الجراح التجميلي بمسؤوليته 251الواقع بحق المضرور

ساس ذلك، وقد ينازع الجراح التجميلي بمسؤوليته، ليقوم أجاه المضرور، ويقوم بتعويضه على ات

                                                           
 .115، ص2011كريمة عباشي، الضرر في المجال الطبي )رسالة ماجستير(، جامعة مولود معمري، الجزائر،  250
 .43، ص2002ونية، مصر، طه طه، التعويض عن الاضرار الجسدية في ضوء الفقه وقضاء النقض الحديث، دار الكتب القان 251
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لدعوى التعويض المرفوعة، ومن ثم الحكم بالتعويض وفقاً لما يراه جبراً للضرر  القاضي بتقديره كنتيجة

المادة ، و حكام العدلية عند حديثها عن الضمانكدت عليه مجلة الأأ. وهذا ما 252اللاحق بالمضرور

"، كذلك قانون ( التي نصت " الضرر يزال20( التي نصت "لا ضرر ولا ضرار"، والمادة )19)

ومع مراعاة أحكام هذا القانون، يحق لكل من لحق به  ( حين نصت"3نية في المادة )المخالفات المد

أذى أو ضرر، بسبب مخالفة مدنية ارتكبت في فلسطين، أن ينال النصفة التي يخوله إياها هذا القانون 

اء على غرارها القانون المدني ، وقد ج ا"من الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة، أو المسؤول عنه

ن" كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان أعلى  ا( بنصه256ردني في المادة )الأ

كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم ن "أ( على 163المصري في المادة )الضرر"، كذلك القانون المدني 

 من ارتكبه بالتعويض".

ببدل  ي جبر الضررأبمقابل،  ما كان عليه، وقد يكون  لىإي بإعادة الحال أون التعويض عينياً، وقد يك

 نقدي، وسنوضح كلاهما على النحو التالي:

 لتعويض العينيا .1

عادة الحال إ ضرر الواقع بحق المضرور عن طريق يكون التعويض عينياً عند قيام المسؤول بجبر ال

صعباً في المسؤولية خلال أو التقصير، ويعتبر هذا النوع من التعويض لى ما كان عليه قبل وقوع الإإ

                                                           
 .175نادية قزمار، مرجع سابق، ص 252
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ن يحكم ضيقة، كأ احة التجميلية فيمكن تصوره بحدودما بالتدقيق في طبيعة الجر أعام،  الطبية بشكل

 .253ضافية لاحقة من شأنه جبر الضرر الحاصلإجراء عملية تجميل إالقاضي بالتعويض عن طريق 

مكانية التعويض وانهاء النزاع برز التطبيقات القضائية على ذلك ما قررته المحكمة الفرنسية بإأ ومن 

زالة إخرى لتصحيح و أجراء عملية إنف، عن طريق بسب خطأ واقع بعملية تجميل في الأالحاصل 

طباء خبراء أن مالضرر الحاصل، وكان قرار المحكمة مستنداً على تقرير الخبرة الطبية المقدم للقاضي 

ف عملية تجميلية للشخص المضرور بتكاليردني الذي الزم الطبيب كذلك القضاء الأ .254متخصصين

 .255زلة الضرر الحاصل بوجه المجني عليه نتيجة عملية تجميلية قام بهالإ

ي يمكن أن يكون ممكناً، أ ،ولاً أمن التعويض مشروطاً بعدة شروط،  ن حكم القاضي بهذا النوعألا إ

ء عملية بالشخص جرازالة الضرر الجسدي اللاحق إمكانية إضنا زالة الضرر الحاصل، فلو فر إ

ن يكون المدعي المضرور قد أ ،زلة الضرر المعنوي الناتج عنها، ثانياً إتجميلية، فلا يمكن تصور 

جرائها، وقد إزالة الضرر، لا يمكن اجباره على عملية تجميلية لإ جراءإالب به، ففي حالة التعويض بط

( بأنه "لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو 16ساسي الفلسطيني على ذلك في المادة )نص القانون الأ

علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو 

                                                           
 .150، ص1981سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مركز البحوث القانونية، بغداد،  253
 .132دوادي صحراء، مرجع سابق، ص 254
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رهاقاً للمدعى عليه الجراح التجميلي أو إن لا يكون الحكم به أ ،لعملية جراحية إلا بموجب قانون". ثالثاً 

 . 256مساساً بحريته الشخصية

ية بالدعوى والمدعين، ليتحقق من ن القاضي ملزم بدراسة كافة الظروف والملابسات المحطأد وعليه نج

ذلك  ذا ما تعذرإنه ممكن ومحقق للشروط يحكم به، و ألعيني من عدمه، فطالما مكانية التعويض اإ

 .   257مام القاضيأجدر للحكم به يصبح التعويض بمقابل الحل الأ

 التعويض بمقابل .2

ليه القاضي بعد تعذر إخر الذي يتجه الآر ، الخياالنقدييسمى بالتعويض يعتبر التعويض بمقابل أو ما 

التعويض العيني، لا سيما في المسؤولية المدنية عن الجراحة التجميلية، وهو عبارة عن مبلغ نقدي 

، سواء كانت مسؤوليته 258يقدره القاضي ويترتبه بذمة المسؤول عن جبر الضرر لصالح المضرور

ن الضرر المعوض عنه يختلف ألا إ ضرار المادية والمعنوية.كافة الأ م تقصيرية، ليشمل بذلكأعقدية 

مباشرة المتوقعة وغير ضرار اللمسؤولية التقصيرية يشمل كافة الأبين كلا المسؤوليتين، فالتعويض في ا

من حيث  لى الضرر المادي المباشر المتوقعم التعويض في المسؤولية العقدية فيقتصر عأالمتوقعة، 

 .259صلالأ

                                                           
 .163احمد الحياري، مرجع سابق، ص 256
 .183مرجع سابق، ص امين دواس، 257
 .152حسن الحسناوي، مرجع سابق، ص 258
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لًا عدة، كأن يكون مبلغاً مالياً مقطوعاً، يتم سداده على دفعة واحدة، أو اشكأويتخذ التعويض النقدي 

لى مدى الحياة، ويعود تقدير ذلك تقسيطه على عدة دفعات، وقد يكون مبلغاً مستمراً لفترة معينة أو ع

 .260يغطي هذا التعويض الضرر الواقع بحيث لا يزيد ولا ينقص عنهن ألى القاضي شريطة إ

: تقدير التعويض وموعدهالثاً   

قدين بتحديد طراف المتعاو اتفاقاً، ويكون اتفاقاً بين الأ أتعويض في المسؤولية المدنية قضاءً يقدر ال

الاتفاق شكل البند في خلال بالالتزام وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، ويأخذ هذا مبلغاً كتعويض عن الإ

العقد، أو اتفاق لاحق عليه، مع بقاء سلطة القاضي في تعديل قيمة هذا الاتفاق بشكل يجعله مساوياً 

 .261حد المتعاقدينأأو النقصان، وذلك بناء على طلب  للضرر الحاصل بالزيادة

و اتفاقاً، فيكون القاضي أجوء اليه طالما لم يحدد قانوناً ما تقدير التعويض عن طريق القضاء، فيتم اللأ

لى جانب إبذلك طبيعة المسؤولية المترتبة، ملزماً بتقديره وفقاً للقواعد العامة المستقر عليها، مراعياً 

 .262جسامة الضرر الواقع بغض النظر عن مدى جسامة الخطأ

ي ما فأدية، هو الضرر المباشر المتوقع، ن الضرر المعوض عنه في المسؤولية العقأوعليه نجد 

خذ القاضي أالمتوقع وغير المتوقع، مع ضرروة المسؤولية التقصيرية، فيتم التعويض عن الضرر 

ن الضرر المتوقع هو الضرر الذي يتوقعه الشخص أر الموضوعي في توقع الضرر، بحيث بالمعيا

                                                           
 .147ص -146طه طه، مرجع سابق، ص 260
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حكام العدلية ن مجلة الأأنون الفلسطيني نجد لى القاإوبالرجوع  .263المحيطةالعادي في ذات الظروف 

فيما يشمل التعويض وفقاً لقانون المخالفات المدنية  ،264تقبل التعويض عن المنافع التي تحقق فواتها

 .265وغير المتوقعة المباشرة المتوقعةضرار ي كافة الأأ، والكسب الفائتخسارة اللاحقة ال

شارة للسطلة التقديرية للقاضي، مع الإ وتعد مسألة تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي تخضع

حتواء قرار القاضي على كافة عناصر الضرر المعوض عنه ومدى استحقاقه، لكونها من إضرورة  إلى

المسائل القانونية الخاضعة لرقابة محكمة النقض، ويتقيد القاضي بتقديره بمعيار موضوعي، يتساوى 

ومعيار شخصي حول ظروف الشخص المضرور فيه جميع الناس بما يخص سلامة الجسد وحرمته، 

ن جسامة الضرر تختلف أذلك على الجراحة التجميلية نجد  ومدى تأثير الضرر اللاحق به، وبإسقاط

كبر ضرراً من أالمشاهير  حدجريت لأأُ تجميلية باختلاف ظروف الشخص، فالتشوه الناتج عن عملية 

جتماعية للشخص من الظروف المؤثرة بحجم الإالة الصحية والمهنية والمكانة الشخص العادي، فالح

، 266عتبار عند تقدير التعويض المناسبخذها بعين الإأأثيره على حياته، لذلك لا بد من الضرر ومدى ت

فقد أكدت محكمة التمييز الاردنية على ان " يكون تقدير الخبراء للضرر المعنوي بمل لحق به من 

تقدير التعويض عن ، وفي قرار اخر بينت ان "267عته"ضرر في مركزه المالي والاجتماعي وفي سم

تعويض أدبي للمتضرر كشخص عادي والجزء الآخر تعويض عن الآلام  :الضرر المعنوي على شقين

                                                           
 .269بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 263
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النفسية التي لحقت بالمدعي نتيجة معاناته في المستشفى ولوضعه في السجن وفسخ خطوبته نتيجة 

اء وجوده أثن إضافة إلى أن الآلام النفسية التي لحقت بالمدعي ...التهمة التي أسندها المدعى عليه له 

 .268"في المستشفى للعلاج

القاضي حين يقدر  نألا إركانها، أولية بحق الطبيب من تاريخ توافر وعلى الرغم من قيام المسؤ 

لى حجم الضرر في يوم صدور الحكم وليس حين وقع الخطأ وتقرر الحق إالتعويض، ينظر 

شكاليات ي المتغيرة، ولعل طبيعته أبرز الإلطبيعة الضرر الناتج عن الخطأ الطب لك نظراً بالتعويض، وذ

لطبية فقد يتغير الضرر المعوض التي تواجه القضاة عند تقدير التعويض في مجال المسؤولية ا

ويتفاقم الوضع ويزداد  ءسو الضرر الواقع عليه، وقد يتغير للأفضل فيتحسن الشخص وتخف حدة للأ

 .269حجم الضرر

و الطبيب بتعديل قيمة التعويض المحكوم به، أطراف سواء المضرور حد الأأوعليه وفي حال طالب  

ن يكون التغير صادر أفإذا كانت المسؤولية عقدية يجب  للضرر، المترتبةفيجب التفرقة بين المسؤولية 

لى الحكم إنت مسؤولية تقصيرية فيجب الرجوع كا ذاإم أ، برم العقدأُ سباب خارجة عن التوقع حين أعن 

ه لانه ذا شمل كل من الضرر الحال والمستقبلي، فلا يمكن تعديلإلنهائي الذي قدر قيمة التعويض، فا

و ورثته أالضرر المستقبلي، فيحق للمضرور  ذا خلا الحكم منإ امأحاز قوة الشي المقضي به، 

، بينما لا يحق للطبيب بعد ين مدة التقادم لم تنتهأيد طالما المطالبة بالتعويض عن الضرر الجد

                                                           
 ر:المعنوي انظلمزيد حول التعويض عن الضرر . ل608، صفحة 2001لسنة   1111/99تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين الأردنيين،  268
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. 270مر المقضي بهفت حدة الضرر لانه قد حاز حجة الأذا خإتقليل من حجم التعويض الالمطالبة ب

بعين الاعتبار في حال ورد  لقاضي التغير في قيمة النقد وقوته الشرائيةقد يأخذ  ى،خر أومن ناحية 

دوات المستخدمة بالتغير الحاصل لسعر النقود، والأ، بحيث يربط قيمة التعويض 271اتفاق بخصوصه

 .272دوية اللازمة لجبر الضرر، وذلك تحقيقاً للعدالة وجبراً للضرروالأ

 الثاني: الاتفاقيات المعدلة للمسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية الفرع

 ثيلي، بحيمترتبة بحق الجراح التجمالمسؤولية المدنية اللى التعديل في طبيعة إطراف رادة الأإقد تتجه 

وضح م تقصيرية، وعليه سنأنها، سواء كانت المسؤولية عقدية عفاء ميتم تخفيفها أو تشديدها أو الإ

 المقصود بهذه الاتفاقيات وحكمها في كلا المسؤوليتين، على النحو التالي:

 العقديةللمسؤولية المدنية الاتفاقيات المعدلة  أولًا:

توافر ن تكون المسؤولية المترتبة بحق الجراح التجميلي عقدية، شريطة أنه من الممكن أوضحنا سابقاً 

لتزامات المترتبة ح الاو لى جانب وضإة، لرادتهم القانونية الكامإبرامه بأعقد صحيح بين الطرفين، تم 

تفاق على التخفيف من الطرفين الاث المبدأ يجور لكل نه ومن حيأمن ذلك نجد  نطلاقاً ايهما، و على كل

ام الطبيب ، فيكون التشديد مثلًا بتحويل التز 273عفاء منهالجراح التجميلي أو تشديدها أو الإمن مسؤولية ا

سباب ألمسؤولية رغم وجود قوة قاهرة أو لى الالتزام بتحقيق نتيجة، أو تحميله اإمن التزام ببذل عناية 
                                                           

 .190ص -191امين دواس، مرجع سابق، ص 270
ي فلسطين، ولكن يقد يأخذ به في حال تم الاتفاق لا يوجد ما يلزم القاضي بمراعاة ذلك، لعدم وجود ذلك في النصوص القانونية المطبقة ف 271

 عليه في العقد. 
 .191محمد منصور، مرجع سابق، ص 272
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التغير في طبيعة الالتزام ليقف عند حد بذل العناية  ةيته بصور رادة، وقد تخفف مسؤولخارجة عن الإ

عفاء من المسؤولية ككل باستثناء حالات الغش لإتفاقيات ل من تحقيق النتيجة، وقد تكون االمطلوية بدلاً 

 .274والخطأ الجسيم

سلطان لمبدأ وعلى الرغم من جواز هذه الاتفاقيات من حيث المبدأ، تطبيقاً  ،من الجدير ذكره هنألا إ

عفاء من المسؤولية المدنية ن والقواعد العامة، فاتفاقيات الإطدم بمخالفتها للقانو تصقد نها ألا إ، الارادة

تي يكون يرادها أو جوازها على العقود الإالموضوعات المالية البحتة، دون  قد ترد في العقود ذات

ن حرمة الجسم وحظر المساس به من الحقوق المحمية بموجب أعتبار إ محلها جسم الانسان، على 

هذه الشرط في العقد فيحق القانون، ولا يمكن التنازل عنها أو التصرف بها، وفي حال ورد مثل 

القانون للقاضي بتعديل قيمة التعويض المتفق عليه  اجازة، كما نستدل على ذلك من 275بطالهإللقاضي 

ن يبطل القاضي الاتفاق الذي يعفي الجراح من أولى أفمن باب الواقع،  رليصبح مساوياً للضر 

 ، لا سيما في حالتي  الغش والخطأ الجسيم.276مسؤوليته المدنية المترتبة عليه

نسية عندما حكمت في ليه محكمة السين الفر إقات القضائية على ذلك بما اتجهت برز التطبيأومن 

فقاً المدنية، لانه قام بعمله الطبي و عفاء الجراح التجميلي من المسؤولية إمامها، بأقضية معروضة 

                                                           
 .407انور سلطان، مرجع سابق، ص 274
الاردني، المجلة الاردنية في القانون بشار المومني، علاء الدين خصاونة، اساس مسؤولية الجراح التجميلي وطبيعتها القانونية في القانون  275
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ن لى تعهد المريضة المضرورة بالتنازل عإالطب المستقر عليها، دون النظر  لقواعد ومبادئ مهنة

 .277ضرار التي قد تنجم عن هذه العمليةمسؤولية الجراح التجميلي عن الأ

 ية المدنية التقصيريةللمسؤول: الاتفاقيات المعدلة ثانياً 

المسؤولية كثر من أم متصورة في المسؤولية العقدية، تعد الاتفاقيات المعدلة للمسؤولية المدنية بشكل عا

اء هذه جر إين الجراح النجميلي والمريض قبل و عقود سابقة بأيات قية اتفاأالتقصيرية، لعدم وجود 

بحق  المترتبةيراد مثل هذه الاتفاقيات في المسؤولية المدنية التقصيرية إالعمليات، وعليه لا يمكن 

مكانية ورود اتفاقيات لتشديد هذه المسؤولية ولكن إن أعتبار خذ بعين الإمع الأ .278يالجراح التجميل

ء اثنأوضة ن تظهر من خلال القرائن القضائية المفر أة الاتفاق المسبق، بل من الممكن ليس بصيغ

الاتفاقيات التي ، وكذلك فترض، أو ثبوت الخطأ بثبوت الضررفي الدعوى، كنظرية الخطأ الم رالسي

 .279تتناول مقدار التعويض الناشئ عن الفعل الضار بعد وقوعه

يكون موضوعها المسؤولية القانوينة المترتبة  ليهإن الاتفاقيات التي تم التطرق ألى إولا بد من الاشارة 

والتي تختلف بدورها عن الاتفاقيات التي تتم حول مقدار التعويض المستحق  بحق الجراح التجميلي،

عفاء، مع بقاء سلطة القاضي داره بالزيادة أو بالنقصان أو الإو مقأيحدد نوعه للمضرور، والذي قد 

 .280قائمة بتعديله وتغيره وفقاً لما يحقق العدالة
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 الخاتمة 

ما و التجميلية أصبحت صورة من صور العمل الطبي المتداول، في نهاية هذه الدراسة نجد أن الجراحة 

ا بيعتهطزال الإقبال عليه في وتيرة متزايدة، لذلك نتج ضرورة ملحة لدراستها وتحليل مضمونها وتحديد 

ءت هذه يه جاالطبية والقانونية، لغايات معالجة كافة الإشكاليات والتساؤلات التي تثور بشأنها، وبناء عل

ة، من لجراحعالج موضوع المسؤولية المدنية المترتبة على الأخطاء الطبية الواقعة أثناء هذه االدراسة لت

لمسؤولية ا، واخلال مناقشة مفهومها وأنواعها والالتزامات الخاصة فيها، والطبيعة القانونية لالتزام جراحه

ام إلى الخت نونية، لِنخلُص فيالقانونية المترتبة عليها، والأركان اللازمة لقيامها وترتيب آثارها القا

 .مجموعة من النتائج والتوصيات لعلها تكون مثرية في هذا الشأن

 أولًا: النتائج

 سيما . الجراحة التجميلية رغم أصولها التاريخية إلا أنها انعكاس لأحدث صور الجراحة الطبية، لا1

حدث ي والتكنولوجي الذي أدخل أتزامناً مع التطور العلم الاونة الاخيرةبعد انتشارها الكثيف في 

 التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

م اء جسيهدف لإحداث آثار تحسينية وتجميلية على جزء من أجز  اً طبي . الجراحة التجميلية تمثل عملاً 2

ت، البح الإنسان سواء كان ظاهرياً أو داخلياً، وقد تكون هذه الجراحة اختيارية بهدف التزين والتجمل

 وقد تكون ضرورية هادفة للعلاج والتجميل معاً. 
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لعام اهذه الجراحة تخرج عن الأساس ، لكون اح التجميلي التزاماً ببذل عنايةيعتبر التزام الجر  .3 

للمساس بالسلامة الجسدية والمحصور في العلاج، خصوصاً مع وجود الجراحة التجميلية الضرورية 

، لعلاجالجامعة بين العلاج والتجميل، والتوجهات نحو التعامل مع الألم النفسي بمحل المرض اللازم ل

 مه.زام طالما أنها لا تتم إلا برضا المريض وإعلالذلك لا داعي للمغالاة في التشدد بطبيعة الالت

في  تجاه الراغب في التجميل بمجموعة من الالتزامات الخاصة، المتمثلة. يلتزم الجراح التجميلي 5

 املاً ضرورة الحصول على رضاه الصحيح والمعتبر قانوناً باستثناء حالات الضرورة، إعلامه إعلاماً ش

صصاً عدم الإقدام على ممارسة هذه الجراحة إلا إذا كان متخو ، لجراحةاملًا وصحيحاً حول طبيعة اوك

 .مومراعاة خصوصيته وعملائه ومزاولًا للمهنة، والحفاظ على أسرار المرضى

قد عبرم أ . تحدد طبيعة المسؤولية المدنية الجراح التجميلي بطبيعة مصدر التزامه، فتكون عقدية، إذا4

أو أهمل أو أخل الطبيب ، وتكون تقصيرية طالما غاب العقد وخالف صحيحاً مع الراغب بالتجميل

  بالتزام قرره القانون بحقه.

ي فمثلة . تقوم المسؤولية المدنية بحق الطبيب في الجراحة التجميلية، بتوافر أركانها الثلاث، المت5

ة يبوعلاقة السب ي أو الأدبي،الخطأ بصورة إخلال بتنفيذ التزام تم تقريره قانوناً أو اتفاقاً، والضرر الماد

 الرابطة بينهما.

في المسؤولية الطبية عموماً والجراحة التجميلية خصوصاً، لتخفيف  . ظهور اتجاهات قضائية حديثة6

 ضعو لامة، مراعاة لعبء الإثبات على المريض المضرور، كفكرة الخطأ المفترض، والالتزام الس

  لعمل الطبي.وعدم إلمامه بتفاصيل ا المريض أو العميل
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. قصور القانون الفلسطيني المطبق في تغطية أحكام المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة 7 

ذلك  لا أنإالتجميلية، والرجوع إلى القواعد العامة المسؤولية لمحاولة إسقاطها على واقع هذه الجراحة، 

 .لا يراعي حداثتها وخصوصيتها

 ثانياً: التوصيات

 نوصي بما يلي:تائج الوارد ذكرها، استناداً إلى الن

تناول المسؤولية الطبية بالعموم، والمسؤولية الطبية في الجراحة ي اصقانون خ.  ضرورة طرح 1

م التجميلية على وجه الخصوص، مراعية في ذلك طبيعتها ودوافعها وخصوصيتها، محددة لطبيعة التزا

 الطبيب فيها، والالتزامات الخاصة بها، والآثار المترتبة عليها. 

طرق فعالة وايجا يب ومصالح المريض، . الحرص على تحقيق توازن حقيقي بين مصالح الطب2

ثناء في تقدير قيام أركان المسؤولية وإثباتها، لا سيما ألمساعدة القاضي بتكوين عقيدته  وموثوقة

ك من ة، وذلالمتخذة لإثبات المسؤولية الطبي، والاليات والتشريعات الناظمة لهذا المجال صياغة القوانين

ومتخصصة، لدراسة كل شكوى بوجود خطأ طبي، والادلاء  تضمينه تشكيل لجان طبية متمكنةخلال 

بتوصيتها بمهنية ومصداقية، ولا ضير من وجود رقابة على عمل تلك اللجان، وامكانية الاعتراض 

من  السير وفق التوجهات القضائية الداعية لنقل عبء الاثبات والتظلم على قرارتها، هذا الى جانب

 لعدم عليه، كقرينة الخطأ المفترض، والالتزام بالاعلام، مراعاة المريض المدعي على الطبيب المدعى

 .المام المريض ومعرفته بالاصول الطبية المستقرة
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